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  تعليل القرارات الإدارية
  ضمانة للحقوق والحريات ورقابة قضائية فعالة

  ــــــــ
  
  

  :  مقدمــــة
  

يشكل قانون إلزام الإدارة بتعليل قراراتها      
ر الإداري ضمانة حقيقيـة فـي       في صلب القرا  

مجال إقرار الحقوق والحريات وتفعيل المفهـوم       
يد للسلطة وضمان رقابـة قـضائية فعالـة         الجد

وعميقة ، ذلك أن التعليل الوجوبي يحمل علـى         
الإقناع والاقتناع وضمان حق الدفاع والحد من       
السلطة التقديرية للإدارة ومغالاتهـا ويـضمن       
تناسق عملها الإداري مما يجنبها كـل تعـسف         
وارتجال ويعزز الرقابة القضائية على أسـباب       

كل انحـراف فـي اسـتعمال       القرار الإداري و  
السلطة، وإذا كان التعليل هو الإفصاح كتابة في        
صلب القرار الإداري عن الاعتبارات الواقعيـة       
والقانونية التي كانـت وراء إصـدار القـرار         
الإداري فإنه بهذا المعنى يختلف عن السبب في        
القرار الإداري الذي يظل ركنا من أركانه وقائم        

ون تعليلـه أم لا ، كمـا        بذاته سواء ألزم القـان    
يختلف عن مسطرة الإفصاح عن الأسباب خلال       
مسطرة الطعن القضائي ، وعلى الـرغم مـن         

 المتعلق بإلزامية التعليل   03-01صدور القانون   
قد ظل المبدأ قـائم فـي التـشريع والاجتهـاد           
القضائي وهو انه لا لزوم للتعليـل إلا بـنص          

 وتعليل القرار الإداري بنص صـريح     . خاص  
ليس بالجديد في التشريع المغربي فقد كان قائما        
في مجالات مختلفة وخصوصا منها في مجـال        
التأديب والمجالات التـي تتعلـق باللامركزيـة     
الإدارية كالتنظيم الجماعي وقانون الجهة وفـي       
بعض المجالات المرتبطة بالحقوق والحريـات      

  .كقانون الصحافة 
  

 بتعليـل   وإذا كان القانون قد ألزم الإدارة     
قراراتها تحت طائلة عدم المشروعية فهـو لـم         
يبين بنفس القانون شروط صحة التعليـل وقـد         
تولى الاجتهاد القضائي تحديد هاته الـشروط إذ        
يشترط في التعليل الصحيح أن يكون مكتوبا في        
ــرزا  ــرار الإداري وأن يكــون مب صــلب الق
للاعتبارات الواقعية والقانونية التي كانت وراء      

ره وكافيا غير نـاقص ولا غـامض ولا         إصدا
مجمل وأن يكون الواقع فـي القـرار الإداري         
محددا في الزمان والمكان وثابتا وأن تكون تلك        

. الوقائع مطابقة للقانون فـي القـرار الإداري         
وحتى إذا كان التعليل مستوف لشروط صـحته        
المتطلبة فقها وقضاء كان لـه دور فعـال فـي           

وكانت له فاعليته في    ضمان الحقوق والحريات    
مواجهة الأفـراد والإدارة والرقابـة القـضائية        
خصوصا في مجال مراقبـة أسـباب القـرار         

  .الإداري والانحراف في استعمال السلطة 
  

  يثير   03-01والتعليل الوجوبي بالقانون    
عدة إشكالات سوف يتـولى القـضاء الإداري        
الحسم فيها منها ما إذا كان التعليل يعتبـر مـن           

نظام العام ويملك القاضي حق إثارتـه تلقائيـا         ال
كما يمكن للأطراف إثارته في جميـع مراحـل         
الدعوى أم لا ، ومن ما إذا كان رفـض الإدارة           
الإفصاح عن الأسباب خلال مسطرة الإحاطـة       
علما بأسباب القـرار فـي حالـة الـضرورة          
والظروف الاسـتثنائية يرتـب جـزاء عـدم         

ان إلغـاء القـرار     وما إذا ك  . المشروعية أم لا    
الإداري لعدم التعليل يرتـب مـسؤولية الإدارة        

لهاتـه الاعتبـارات الـسالفة     . بالتعويض أم لا    
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سوف . الذكر تتضح معالم هذا البحث كما يلي        
  :نتناول في 

  
 مفهوم التعليـل وتمييـزه عـن        :مبحث أول ـ  

السبب وطلب الإفـصاح عـن      
ــسطرة   ــلال الم ــباب خ الأس

نـدرج  القضائية وما إذا كـان ي     
ضــمن العيــوب الخارجيــة أم 

  .الداخلية القرار الإداري 
  

التعليل على ضـوء التـشريع      : مبحث ثاني ـ  
والقضاء سـواء قبـل مرحلـة       

 أم بعـده مـع      03-01القانون  

بيان شروط صحته على ضـوء      
  .الاجتهاد القضائي

  
دور التعليل وفعاليتـه بالنـسبة      : مبحث ثالث ـ  

للأفــراد والإدارة والقــضاء  
 ـ  ي مجـال مراقبـة     خصوصا ف

السبب والانحراف في اسـتعمال   
السلطة ، وفـي مبحـث رابـع        
بعض الإشـكاليات المرتبطـة     

لتعليل من ارتباطـه بالنظـام      با
ومدى ترتيب القرار غير    . العام

المشروع لعدم التعليل لمسؤولية    
  .الإدارة 
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  :المبحث الأول
  مفهوم تعليل القرار الإداري وتمييزه

  فصاح عن الأسبابعن السبب وطلب الإ
  خلال المسطرة القضائية

  ــــ
  

 20الملاحظ أن المشرع المغربي بالفصل      
 لم يميز بين السبب والتعليل      41-90من القانون   

في القرار الإداري فقد وردت بالمادة المـذكورة     
 باللغة  D. démotivationعبارة انعدام التعليل 

العربيــة وانعــدام الــسبب باللغــة الفرنــسية 
D.démotif   لذلك إذا أخذنا بعين الاعتبـار ، 

النص العربي أمكننا القول بأن الأمـر يتعلـق         
بانعدام التعليل كأحد أسباب إلغاء القرار الإداري       
لكن إذا أخذنا النص بحسب معناه لأدركنـا أن         
الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي وان المقـصود        

الخطأ د مشيل   ذا  هو انعدام الأسباب وقد سجل ه     
بقوله ما معناه أن المشرع المغربي لـم          1روس

يميز بين مصطلحي التعليـل والـسبب بـل ان         
اهتمامه انصرف كليا إلى المعنى الموضـوعي       
لمصطلح السبب وقد اسـتقر القـضاء الإداري        
على القول بأن المعنى الحقيقي لانعدام التعليـل        
هو انعدام الأسباب كأحد الأسباب الموضـوعية       

شكلي وقد جاء في حكـم      للإلغاء وليس كإجراء    
حيث عاب   بفاس   2 صادر عن المحكمة الإدارية   

الطاعن على المقرر المطعـون فيـه انعـدام         
  .التعليل

  
  

                                                 
د ميشيل روس المنازعـات الإداريـة مطبعـة         : 1

  .المعاريف الجديدة 
 ـ 204/95حكم إدارية فاس تحت رقـم       : 2 اريخ  بت

  قضية أبلولو ضد المـدعير العـام         27/9/1995
  .لمكتب التكوين وإنعاش الشغل 

لكن حيث ان سبب المقرر الذي أوضحته       
الجوابية الغير منازع فيه كان للقـول       المذكرة  

بأن المقرر المطعون فيه استند علـى أسـباب         
   .سليمة

اري بنص المادة   الإدويراد بتعليل القرار    
هو الإفصاح كتابة    -03-01الأولى من القانون    

في صلب القرار الإداري عن الأسباب الواقعية       
 وهو نفـس     والقانونية التي كانت وراء اتخاده    

حكم إدارية مكناس في    3تعريف القضاء الإداري    
قضية البقالي لحسن ضد وزير الثقافـة حيـث         

 ـ      عرفه بأنه    رار إفراغ  الأسباب في صـلب الق
  .الإداري
  

في كتابة المسطرة   4 الطماوي   .دويعرف  
 السبب بأنه   94العامة للقرارات الإدارية صفحة     

حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجـل الإدارة         
مستقلة عن إرادته تتم فتوحى له بأنه يستطيع أن         

  .يتدخل أو يتخذ قرارا ما 
  

ا كـان الـسبب مـن العناصـر         ذلذلك فإ 
ار الإداري فـإن التعليـل      الموضوعية في القر  

يعتبر شرطا  شكلي يقصد به إفـراغ الأسـباب          
الواقعية والقانونية في صـلب القـرار الإداري        
وقت اتخاذه والمبدأ العام هو أنه لا لزوم لتعليل         
القرار الإداري إلا بنص القانون وعندها يصبح       
إجراء التعليل شرط شكلي ، والإخلال به يعتبر        

شروعية القرار الإداري   عيبا يفضي إلى عدم م    
  علـى أن القـرار      (5وقد استقر القضاء الإداري   

                                                 
حكم إدارية مكناس في قضية البقالي ضد وزير        : 3

   .13الفلاحة م م أ م ت عدد 
د الطماوي النظرية العامة للقرارات الإداريـة        : 4

   .94صفحة 
 بتــاريخ 21/94حكـم إداريــة الربـاط عــدد   : 5
5/12/94 .   
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الإداري سواء كان لازما تعليله كإجراء شـكلي        
أو لم يكن لازما يجب أن يقوم على سبب يبرره          

  .سواء في الواقع أو القانون 
  

ويتجلى مما ذكر أن هنالك فرق واضح 
بين السبب والتعليل فالإدارة إذا كانت غير 

تها إلا حين يلزمها القانون ا بتعليل قرارملزمة
بذلك فإن سائر القرارات يجب أن تكون مبنية 

  .على سبب يبررها 
  

لذلك يبقـى التعليـل شـرط للـشرعية         
الخارجية للقرار الإداري أما السبب فيعتبر ركنا       
للشرعية الداخلية للقرار وفي إطار التمييز بـين        

ذهبـت المحكمـة    عيب السبب وعيب التعليـل      
إذا كانـت   "   إلى القـول      6الإداريـة بمكناس   

 ـ        ذي القاعدة أن لكل قرار إداري ركن السبب ال
 يقـصد بـه الحالـة الواقعيـة أو          والذييبرره  

القانونية التي حدت بالإدارة لاتخاذ ذلك القـرار        
فإن مسالة التسبيب  أو تعليل القرارات الإدارية        

  .كإجراء شكلي 
  
 ـ     " ة مبـدئيا   إن الجهة الإدارية غير ملزم

تها اللهم إذا ألزمها ذلك نص فـي        ابتسبيب قرار 
  ."القانون أو في الاجتهاد القضائي 

  
وقد عبرت عـن ذلـك بـشكل واضـح          

جـاء فيـه بعـد       " 7المحكمة الإدارية بالرباط    
دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها       

                                                                        
 1995-2– بتـاريخ    19دارية أكادير عـدد     حكم إ 

  .قضية الوكالة الصناعية والتجارية
 بتـاريخ   51/95حكم إدارية مكناس تحت رقم       : 6

 قضية المنزهي سعيد ضد المـدير       23/12/1995
  .العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

حكم إدارية الرباط في قضية الشنوفي ضد وزير         :7
   .25/6/1998در بتاريخ التربية الوطنية صا

أن الطعن أسس على وسيلين وهما انعـدام        ... 
  .بب التعليل وانعدام الس

  
ومن هنا يمكن حصر أوجه الخلاف بـين        

  :التعليل والسبب فيما يلي 
  

كل قرارا إداري سواء كان لازما تعليله أم          * 
لا يجب ان يقوم على سبب يبـرره الـذي        
يعتبر ركنا من أركانه ويـضحى لاغيـا        
بدونه أما تعليل القـرار الإداري كـإجراء        
شكلي لا يكون لازما إلا إذا أوجبه القانون        

ن القاعدة العامة هو عدم تعليل القرارات       لأ
  .الإدارية إلا بنص صريح 

  
يرتبط التعليل كـإجراء شـكلي بـالمظهر       * 

الخارجي للقرار الإداري ويندرج ضـمن      
العيوب الخارجية للقرارات الإداري أمـا      
السبب فيعتبر ركنا مـن أركـان القـرار         
الإداري ويندرج ضمن العيوب الداخليـة      

   .للقرار الإداري
  
تمارس الرقابية القـضائية علـى أسـباب          *

القرار الإداري كعيب موضوعي وكـركن      
من أركان القرار الإداري مستقلا وقائمـا       

أما التعليل يعد مجرد إجراء شـكلي       . لذله  
يتطلبه القانون  ويرتب عدم المـشروعية       

 .على انعـدامه 
  

لذلك فالتعليل لا يكون لازما إلا متى 
صريح أما السبب فيجب أن أوجبه القانون بنص 

يكون قائما وصحيحا سواء كان التعليل لازم 
بنص القانون أم غير لازم استنادا للمبدأ العام 

  .أعلاه 
  

إذا كان هذا هو الفـرق بـين التعليـل          
بـين التعليـل   والسبب فما هي أوجه الخـلاف     
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وطلب الإفصاح عن الأسباب خـلال المـسطرة        
   :القضائية
  

بر شرطا شـكليا فـي      إذا كان التعليل يعت   
القرار الإداري متى أوجبه القانون فـإن طلـب         

يعتبـر أحـد إجـراءات      الإفصاح عن الأسباب    
 ذلك أن المنازعة الإداريـة      المسطرة القضائية 

تقوم على روابط القانون العام وهي بذلك ملـك         
للمحكمة ولـيس للخـصوم يوجههـا القاضـي         
الإداري ويكلف الخصوم فيها بما يـراه لازمـا         

ستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها ومـن       لا
هذا المنطلق تكون الإدارة مطالبة بذكر أسـباب        
قرارها من خلال مذكراتها عن دعوى الطعـن        
في القرار الإداري تحت طائلة اعتبارها موافقة       
على الوقائع الواردة بالطلب عملا بمقتـضيات       

 ق  م م ويفضي ذلك إلـى إلغـاء           366الفصل  
 المطعون فيه لذلك يبقى الفـرق       القرار الإداري 

واضحا بين التعليل في صلب القـرار الإداري        
كإجراء شكلي يتـزامن مـع إصـدار القـرار          
الإداري ويترتب عن تخلفـه عـدم مـشروعية         
القرار الإداري لعيب الـشكل ، بينمـا طلـب          
الإفصاح عن الأسباب خلال المسطرة الإداريـة       
أو ما يسمى التعليل اللاحـق ورفـض طلـب          

فصاح عنه يعتبر موافقة صريحة على وقائع       الإ
الطلب التي تؤدي إلى إلغاء القرار المطعون فيه        

  .بسبب موضوعي لعدم صحة السبب 
  

والآن بعد أن وقفنا على أوجه الخـلاف        
بين السبب والتعليل والإفصاح عن السبب خلال       
المسطرة القضائية يطرح التساؤل بإلحاح هـل       

لإداري لانعـدام   الدفع بعدم شـرعية القـرار ا      
التعليل يدخل ضمن مظاهر المشروعية الداخلية      
أم يصنف ضمن عيوب المشروعية الخارجيـة       
للقرار أو بعبارة أخرى هل الأمر يتعلق بعيـب         

   .الشكل أم بعيب الموضوع 

لقد استقر الاجتهاد القضائي الإداري على      
تــصنيف القــرار المعيــب بانعــدام التعليــل 

  .8من عيب الشكل المنصوص عليه قانونا ض
  

 9وساير هذا الاتجاه ذ عبد االله الإدريسي        
في بحثه حول   10غير أن الأستاذ عبد االله مساعد       

تعليل القرارات الإدارية مـن الاختيـار إلـى         
الوجوب منشور بالمجلـة المغربيـة الـصادرة        

 2001 مارس أبريل    37المحلية  والتنمية عدد     
يـل  لم يساير الاتجاه المذكور موضـحا أن تعل       

الإدارة للقرارات الإدارية التي أوجب المـشرع       
تعليلها من الأفضل أن يقع تكييفها على أسـاس         
أنها مخالفة لقاعدة قانونية وليس علـى أسـاس         
عيب الشكل وذلك لقوة المستند وعلو المـصدر        

ونعتقـد أن عيـب الـشكل       . ووضوح المظهر   
كإجراء شكلي في القـرار الإداري وإن كـان         

 فهو لا يمكـن أن ينـدرج إلا         يشترطه القانون 
، الشرعية الخارجية للقرار الإداري   ضمن قواعد   

وإذا كان الأمر يتعلق بمخالفة قاعدة قانونية فإن        
هاته القاعدة تتعلق بالشكل ولـيس بالمـضمون        
ولذلك نؤيد الموقف القائل بإدراج مخالفة عيـب        

  ة للقــرار التعليــل ضــمن العيــوب الخارجيــ
  .الإداري

                                                 
-7-3 بتـاريخ    106حكم إدارية وجدة عـدد       ) 8

  .محمد والمدير العام للأمن الوطني بين كريم 1996
نظـرات فـي تعليـل      "  عبد االله الإدريسي     .د ) 9

 ينـاير   6القرارات الإدارية منشور م م أم ت عدد         
   .1994مارس 

 عبد االله مساعد تعليل القرارات الإدارية من        .د) 10
 مـارس   37لاختيار إلى الوجوب م م أ م ت عدد          ا

   .2001أبريل 
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  نيالمبحث الثا
  تعليل القرارات الإدارية في التشريع

  والاجتهاد القضائي المغربي
  ـــــ

  
 الإداري المغربي   المبدأ العام في القضاء   

   ، وقـد    هو عـدم التعليـل إلا بـنص خـاص         
  كرس هذا المبـدأ كـل مـن اجتهـاد الغرفـة           

الإدارية بالمجلس الأعلـى والعمـل القـضائي        
ــد  ــداثها ، وق ــد إح ــة بع ــاكم الإداري   بالمح

  دت على هـذا المبـدأ بعـض النـصوص          ور
الخاصة في مجالات مختلفـة تلـزم بالتعليـل         
خصوصا في مجال تأديب المـوظفين أو فـي         
مجال رقابة الـسلطة الوصـية علـى أعمـال          
  الجماعــات المحليــة أو فــي قــانون الجهــة

وبعض المجالات العالقة بـالحقوق والحريـات       
ــانون   ــاء الق ــى أن ج ــصحافة إل ــانون ال   كق

   حيـث وسـع مجـال       03-01تعليـل   الجديد لل 
  تعليل القرارات الإداريـة مـع البقـاء علـى          
المبدأ العام الـسالف الـذكر لـذلك فالإحاطـة          
  بموضوع تعليـل القـرارات الإداريـة علـى        

ضوء التشريع والقضاء تقتضي الوقوف علـى       
   03-01مرحلــة مــا قبــل صــدور القــانون 

ــانون  ــة مــا بعــد صــدور هــذا الق   ومرحل
   هـذا المبحـث إلـى ثلاثـة         نقسمولذلك سوف   

  :فقرات
  

  نتناول فيها ، تعليـل القـرارات         الفقرة الأولى 
الإدارية على ضـوء التـشريع      

   .03-01والقضاء قبل قانـون 
  

تعليل القرارات الإدارية على     : والفقرة الثانية 
   .03-01ضوء القانون 

  
  . شروط صحة التعليــل :والفقرة الثالثة 

  

  :الفقرة الأولى  
  ل القرارات الإدارية على ضوءتعلي

  القضاء والنصوص الخاصة
  03-01 قبل إحداث قانون

  ــــــ
  

   .تعليل القرار الإداري بنص القانون -
  

القاعدة المتعارف عليهـا أمـام القـضاء        
الإداري هي أن الإدارة غيـر ملزمـة بتعليـل          
قراراتها إلا متى تطلب القـانون ذلـك بـنص          

 علـى انعـدام     صريح وفي هاته الحالة يترتب    
التعليل عدم شرعية القرار الإداري وبمراجعـة       
النصوص التي تستلزم تعليـل القـرار الإداري        
نجد أغلبها مجسدة في قانون اللامركزية الإدارة       
أي القانون المتعلق بتنظيم الجماعـات المحليـة        
وهيآتها وقانون الجهة وقانون الصحافة ومجـال       

 القـرارات   التأديب في الوظيفة العمومية وبعض    
 10العالقة بالحقوق والحريات وهكذا نجد المادة       

 تنص بما معناه أنـه      1976-9-30من ظهير   
يمكن حل المجلس الجماعي بموجـب مرسـوم        
مدعم بأسباب يتداول فيه مجلس وزاري وينشر       
في الجريدة الرسمية وفـي حالـة الاسـتعجال         
القصوى يمكن توقيف المجلس بموجـب قـرار        

ه وزير الداخلية وينشر في     مدعم بأسباب يصدر  
الجريدة الرسمية وتطبق قاعدة التعليل الإلزامي      
فيما يخص قرار إعلان استقالة عضو المجلـس        
الجماعي الذي لم يلب ثلاث استدعاءات متوالية       
دون سبب يقبله المجلس أو إذا امتنع دون عذر         
مقبول عن القيام بالمهام المنوطة به وتطبق نفس        

ت رفض المصادقة علـى     اقرارالقاعدة بالنسبة ل  
مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمـشاريع      

 من ظهيـر    34-31المنصوص عليها بالفصل    
 وقرارات إعلان بطلان المقـررات      30-9-76

  . من نفس القانون 36– 35الواردة بالفصلين 
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وإذا كان المشرع قد ألزم السلطة الوصية       
ل بتعليل قراراتها في الحالات المحددة على سبي      

 فـإن التعليـل     1976-9-30الحصر بظهيـر    
القانوني المذكور يعتبر ضمانة فعالة للحد مـن        
شطط وتعسف الـسلطة الوصـية باعتبـار أن         
التعليل في هاته الحالة يعتبر وسـيلة لـضمان         
الشرعية وتجنب التعسف والتسرع في إصـدار       
القرارات الإدارية وأن من شأنه ضمانة التعليل       

ات المحلية وهيآتها علـى     تلك أن تساعد الجماع   
إدارة شؤونها المحلية كما ألزم المشرع بقـانون        

 تعليل القـرارات الإداريـة      47-96الجهة رقم   
 من  16المتعلقة بإقالة الرئيس من مهامه الفصل       

القانون المذكور والقرارات المتعلقة بتوقيـف أو       
 مـن   17عزل رؤساء المجالس الجهوية الفصل      

ن في حالة اتخاذ قـرار      نفس القانون وكذلك الشأ   
 مـن القـانون     19حل المجلس الجهوي الفصل     

أعلاه وفي حالة الإعلان عن اسـتقالة العـضو         
الذي لم يلبي استدعائين متتاليين بـدون عـذر         

  .مقبول 
  

وبالرجوع كذلك إلى قانون الصحافة رقم      
 نجده يلزم التعليل كشرط شـكلي فـي         00-77

ريـدة أو   القرار المتعلق بالحجز الإداري لكل ج     
 منـه وكـذلك     77نشرة تمس بالنظام العام ف      

الشأن فيما يخص قرار منع دخول الجرائـد أو         
النشرات الدورية المطبوعة خارج المغـرب أو       

  . من نفس القانون 29داخل المغرب الفصل 
  

وفي مجال العقوبات التأديبية أوجب 
-5-24 من ظهير 66المشرع بموجب الفصل 

دارية المتعلقة بعقوبتي  تعليل القرارات الإ1958
  .الإنذار والتوبيخ 

  
القضاء الإداري ومبدأ  لا إلزام بالتعليـل إلا           -

   .بنص قانوني

لقد استقرت أحكام القضاء الإداري علـى       
قاعدة مفادها أنه لا وجوب للتعليـل إلا بـنص          
قانوني صريح أو حتى إذا لم يتـدخل المـشرع          

لى المبدأ  المغربي ويلزم بالتعليل يتعين الرجوع إ     
 بالتعليـل وأن    إلـزام العام الذي يقضي بأن لا      

 عن علة القـرار فـي       بالإفصاحالإدارة مطالبة   
مذكراتها الجوابية وحتى إذا  تقاعست عن ذلك        

 أو امهالها تكون موافقة على وقائع       إنذارهارغم  
  .الطلب وتعرض قرارها للإلغاء 

  
 وهـو   11وهكذا ذهب المجلس الأعلـى      

المقدم ضد المقرر الصادر    يقضي برفض الطعن    
عن قائد مركز الفقيه بن صالح القاضي بإيقاف        

لأنه لم يكن يوجد أي     " الطاعن عن عمله كسائق     
نص قانوني يوجب على الإدارة تعليل قراراتها       
وأن الإدارة بينت أسباب قرارها في مـذكراتها        
الجوابية وعززت ذلك بوثائق تثبت ما نسب إلى        

  ".اته المهنية خلال بواجبإالطاعن من 
  

 12كما أكدت نفس الاتجاه في قضية أخرى      
ــوال  ــدا الأح ــحت أن الإدارة ع ــث أوض حي
المنصوص عليها قانونا غيـر ملزمـة بتعليـل         

  .تها اقرار
  

لذلك فقد استقر اجتهاد الغرفـة الإداريـة        
على مبدأ مفاده أن لا وجوب للتعليـل لـصلب          

 حين يوجب القـانون ذلـك       إلاالقرار الإداري   
 بنص خاص وانه يكفي أن تبين الإدارة        صراحة

هذه الأسباب استنا النظر في طلب إلغـاء هـذه          

                                                 
 17قرار المجلس الأعلـى الـصادر بتـاريخ         ) 11

 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى      1969يوليوز  
   .1969 لسنة 12عدد 

 21 بتـاريخ    51قرار المجلس الأعلـى عـدد       ) 12
 قضية الزين عبد السلام ضد المدير       1979يوليوز  

   .العام للأمن الوطني
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القرارات أمام المجلس الأعلى ضـمن جوابهـا        
   .13على موضـوع الطعن 

  
كما استقر المجلس على أن عدم الإجابـة        
على مقال الطعن الموجه ضـد الإدارة يعتبـر         
موافقة ضمنية على ما ورد بالطلب طبقا للفصل        

  . من ق م م 366
  

وهو نفس الاتجاه الذي تبنتـه المحـاكم        
الإدارية إذ اعتبرت في العديد من أحكامهـا أن         
الإدارة غير ملزمة بتعليل قراراتها إلا في حالة        

 بـذلك حكـم     وجود نص شريعي صريح يقضي    
 بتاريخ  21/95عدد  14المحكمة الإدارية بمكناس    

 الطاهري حرية منشور بالمجلـة      22-6-1996
   .12ية للإدارة بمجلة التنمية عدد المغرب

  
وإذا كانت الإدارة غير ملزمـة بتعليـل        
قراراتها وقت إصدارها في إطار المبدأ العـام        
أعلاه فإنها تكون ملزمة بالإفصاح عـن هاتـه         
الأسباب كلما طلب منها ذلك من طرف المحكمة        
قصد تمكين القضاء من بـسط رقابتـه عليهـا          

ونا و إن تقاعـست     للتحقق من صدقها واقعا وقان    
عن الإدلاء بالأسباب تعتبر موافقة على ما جاء        
بالطلب فقد جاء في حكم صادر عـن إداريـة          

إحجام الإدارة عن الجواب رغـم       " 1529وجدة  
إنذارها يجعل القـرار مـشوبا بالتجـاوز فـي          

  ."استعمال السلطة 

                                                 
 21/6/1982  185قرار الغرفة الإدارية عدد     ) 13

قضية كالطيب محمد ضد المدير العـام للأمـن         
  .الوطني

-12 بتـاريخ    21/95حكم إدارية مكناس عدد     ) 14
 قضية الطاهري حرية منشور ب م م        6-1996

   .12أ م ت عدد 
  .19/2/1996 بتاريخ 29/96رية وجدة حكم إدا) 15

لذلك واستنادا للمبررات السالفة الذكر فقد      
المغربي سـواء قبـل     أستقر الاجتهاد القضائي    

دخول قانون المحاكم الإدارية حيـز التنفيـذ أم         
بعده على قاعدة عامة مفادها لا وجوب للتعليـل         

  .بدون نص صريح 
  

 16وهكذا ذهبت المحكمة الإدارية بمكناس      
الجهة الإدارية غيـر ملزمـة مبـدئيا        إلى أن   

بتسبيب قراراتها اللهم إذا ألزمها بذلك نص في        
  . اد القضائي القانون أو الاجته

  
لئن كانـت    " 17وقد أكدت إدارية الرباط     

الإدارة غير ملزمة بتعليل قرارها إلا أنها تكون        
ملزمة بهذا التعليل عند جوابها علـى الطعـون         
المقدمة ضد تلك المقررات أو عند قيـام الإدارة         

حيث يصبح التعليل على ضوء     ... بذلك تلقائيا   
  .ذلك أساسا وجوهريا 

  
 الإدارة عن الجـواب علـى       أحجاميعتبر  

  .التعليل تصديقا للوقائع 
  
  

  : الفقرة الثانية 
  إلزام الإدارة بتعليل قراراتها 

   03-01على ضوء القانون 
  ـــــ

  
الأولى تتعلـق   : سوف نتناوله في فقرتين   

 والثانية تتعلق بـشروط     03-01بقراءة القانون   
  .صحة التعليل 

                                                 
ية المنزهـي    قـض  51/95حكم إدارية مكناس    ) 16

   .23/11/1995بتاريخ 
-5-29 بتـاريخ    470حكم إدارية الرباط رقم     ) 17

 غ قضية مبـارك ضـد       185/96 ملف   1997
  .وزير التربية الوطنية 
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   .03. 01قراءة في القانون  ـ
  

 علـى إلـزام     03-01 القانون   لقد نص 
أشخاص القانون العام وكذا أشـخاص القـانون        
الخاص المكلفون بتنفيذ مرفـق عـام والـذين         
يستعملون وسائل القانون العام بتعليل القرارات      
الإدارية السلبية الصادرة لغير صـالح المعنـي        
بالأمر وذلك ببيان الاعتبارات الواقعية والقانونية      

 القـرار الإداري وفـي      التي أدت إلى إصـدار    
حسمه تحت طائلة عدم المشروعية وقـد أخـد         
المشرع المغربي من خلال هذا التعريف لكـل        
من المعيار العـضوي والمـادي فـي القـرار          
الإداري انطلاقا من قضية الـصايع والجامعـة        
الملكية للريكبي حيث كرس الاجتهاد القـضائي       
المعيار المادي في القرار الإداري إلى جانـب        

 إلا أن الإشكال يبقى مطروحا فيمـا        18لمعنوي  ا
يخص القرارات الـصادرة عـن المؤسـسات        
العمومية القاضية بعزل مستخدميها حيث اتجـه       
الاجتهاد القضائي على منح الاختصاص بالبـت       
فيها إلى القضاء العادي فـي إطـار الـدعوى          
الموازية انظر في هذا الشأن قـرار المجلـس         

  19...الأعلى 
  

 فـي مادتـه     03-01قانون  لقد أوجب ال  
  الثانية تعليل القرارات الإداريـة التـي تنـدرج         

  

                                                 
 وكـذا   18/12/1986 بتاريخ   223قرار عدد    ) 18

 قـضية   12/9/1980 بتـاريخ    274قرار عدد   
  .مزيان يونس ضد الدولة المغربية 

 ضد عامل إقليم فاس بتاريخ      قرار قانون بالقديم   ) 19
  منــشور بمجموعــة قــرارات 13-5-1958

  ) .157/1960(المجلس الأعلى 
 1986-2-16 بتـاريخ    50      قرار عـدد    

 قضية الـصايغ ضـد      7059/85بالملف عدد   
  .الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 

ضمن الحالات الواردة بها وقد جاء تعداده على        
سبيل الحصر لا المثال ويتعلق التعليل الالزامي       

  :بالقرارات الإدارية التالية 
  
القرارات المرتبطـة بمجـال ممارسـة          –أ 

الحريات العامة أو التي تكتـسي طـابع        
  .راء ضبطي إج

  
 القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبـة       –ب  

  .إدارية أو تأديبية 
  

 القرارات الإدارية التي تفيد تسليم رخصة       –ج  
أو شهادة أو أي وثيقة أخرى بـشروط أو         
تفرض أعباء غير غير منصوص عليهـا       

  .في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل 
  
غـاء قـرار     القرارات القاضية بسحب أو إل     -د

  .منشئ لحقوق 
  

 القرارات الإدارية التي تستند إلى تقـادم        -هـ  
  .أو فوات أجل أو سقوط حق 

  
 القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبـر        –ر  

حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط      
  .القانونية 

  
إن هذا التعليـل الحـصري للقـرارات        
الإدارية يعتبر مجرد استثناء وارد علـى مبـدأ         
عالم الذي يقضي بعـدم إلـزام الإدارة بتعليـل          

  .قراراتها إلا بنص قانوني صريح 
  

وإذا كان المشرع قد ألزم بتعليل قراراتها       
الواردة حصرا أعـلاه فقـد أورد علـى ذلـك           

  استثناءات وهي 
القرارات الإدارية التـي يقتـضي الأمـن         •

  .الداخلي والخارجي عدم تعليلها 
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التـي تتخـدها    القرارات الإدارية الفرديـة      •
الإدارة في  حالة الـضرورة أو الظـروف         

وإذا كانت الإدارة معفـاة مـن       .الاستثنائية  
إلزامية تعليل القـرارات الإداريـة التـي        
يقتضي الأمن الداخلي والخـارجي للدولـة       
عدم تعليلها فإن ذلك لا يعفيها من مراقبـة         
القضاء الإداري ، ومـن إعطـاء جميـع         

لقـضائية  التوضيحات خـلال المـسطرة ا     
وللقاضي الإداري صلاحية مراقبـة مـدى       
مادية وصحة ارتباط عدم التعليـل بـالأمن      

 .الداخلي والخارجي للدولة شكلا ومضمونا 
  

وإذا كانت القرارات الإدارية الفردية التي      
تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو الظـروف        

تكون مشوبة بعدم    الاستثنائية وهي غير معللة لا    
نه يحق للمعني بالأمر تقديم طلب إلى       الشرعية فإ 

 يوما من   30الجهة المصدرة للقرار داخل أجل      
تاريخ التوصل بالقرار لإحاطته علما بالأسـباب       
التي كانت وراء اتخاذ القرار السلبي الـصادر        

 أن تجيب   حينئذلغير صالحه ويجب على الإدارة      
 يومـا   15على طلب المعني بالأمر داخل أجل       

  .ل بالطلب من تاريخ التوص
  

هذا وان تمسك الإدارة بحالة الـضرورة       
والظروف الاستثنائية لعدم تعليل قراراتها وقت      
إصدارها لا يحصنها من رقابة القضاء الإداري       
في حالة المنازعة القضائية حيث  يملك القضاء        
حق التحقق من صحة ومادية وقانونيـة حالـة         
الضرورة والظروف الاستثنائية المبررة لعـدم      

لتعليل وعن صحة وقانونية الأسباب المعتمـدة       ا
  .في ذلك 
  

 من التعليل   الإعفاءوتجدر الإشارة إلى أن     
في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية لحالة       

الاستعجال القصوى لا يعفي الإدارة من التعليل        
إذ  يظل هذا الإعفاء مؤقتا فقط ويمكن للمعنـي          

 يوما  30أجل  بالأمر أن يتقدم إلى الإدارة داخل       
من تاريخ التبليغ بالقرار للتعرف على الأسباب       
الواقعية والقانونية التـي كانـت وراء صـدور         

 15القرار وعلى الإدارة أن تجيبه داخل أجـل         
  .يوما من تاريخ توصلها بالطلب 

  
وإذا كانت القرارات الضمنية بطبيعتهـا      
غير قابلة للتعليل لكـون الإدارة ملزمـة فيهـا          

-01 غير مكتوبة فإن القـانون       بالصمت وهي 
  الإدارة   ماإلزة فيه   س من خلال المادة الخام    03
ها شأنها في ذلك شأن القرارات المكتوبة إذ        لبتعلي

خول للمعني بالأمر حق تقديم طلب لاطلاعـه        
 يوما الموالية   30على أسباب القرار داخل أجل      

)  يومـا    60(لانصرام الأجل القانوني للطعـن      
نذاك ملزمة بالرد على الطلـب      ولكون الإدارة أ  

 يوما من تاريخ التوصل بالطلب      15داخل أجل   
 يومـا للطعـن     60ويبقى للمعني بالأمر أجـل      

القضائي يبتدئ من تـاريخ التوصـل بجـواب         
 يوما في   15الإدارة أو من تاريخ انصرام أجل       

 اد نصت المادة السادسة مـن       حالة عدم الجواب  
عـن   علـى تمديـد آجـال الط       01/03ون  القان

غير أنم المـشرع لـم      .القضائي في تلك الحالة     
يعتبر في حسابه إلزامية التظلم وآجالـه وآثـار         
وقف أجل الطعن المتعلقة بالطعن في القرارات       
الصادرة عن رؤساء الجماعات عملا بالفـصل       

  .20 من الميثاق الجماعي 48

                                                 
لا يمكن تحت طائلة عدم القبول مـن لـدن           ) " 20

 ـ    وى التعـويض أو    المحاكم المختصة رفع دع
ضد الجماعة أو   ... الشطط في استعمال السلطة     

ضد قرارات جهازهـا التنفيـذي إلا إذا كـان          
المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه الـسيد         
عامل العمالة أو الإقليم التابعـة لـه الجماعـة          

... بمذكرة تتضمن موضوع وأسباب شـكايته       
 يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم       
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والملاحظ من صـياغة مـواد القـانون        
المركبـة  أنه لم يعالج حالة القرارات       01.03

   والتـي تتـضمن شـقين       القابلة للإلغاء جزئيا  
قابلين للانفصال أحدهما إيجـابي فـي صـالح         

المعني بالأمر والآخر سلبي في غيـر صـالحه        
مما يثار إشكال حول ذلك سواء خلال مـسطرة         
الإحاطة علما بأسباب القرار أو مرحلة الطعـن        
القضائي ، كما أن المشرع بالقانون أعلاه لـئن         

مجال أمام المعني بالأمر للتعـرف علـى        فتح ال 
أسباب القرار في الحالة التي يكون فيهـا عـدم          
ــة الاســتعجال    التعليــل غيــر إلزامــي كحال
ــة  الــضرورة والظــروف  القــصوى أو حال
الاستثنائية وحالة القرار الضمني وفقا للـشروط       

 آنـذاك والآجال السالفة الذكر  وتكـون الإدارة        
 يوما من تـاريخ     15ملزمة بالجواب داخل أجل     

  التوصل  هذا إن رغبت فـي التوصـل فـإن           
هذا الإلزام يبقى أدبي أكثر منه قـانوني علـى          
اعتبار أن المشرع لم يحدد الجزاء المترتب عن        

هذا من جهة ومن جهـة أخـرى        عدم الجواب   
فإصرار الإدارة على عـدم الجـواب يجعلنـا         
  مواجهين بقـرارين أحـدهما معـاب بانعـدام         

خر ضمني معاب بعدم الجواب داخل      التعليل والآ 
الأجــل القــانوني فأيهمــا قابــــل للطعــن 

  .؟القضائي
  

نعتقد أن الإعفاء من التعليل في الحـالات       
السالفة الذكر هو امتياز مؤقـت تمليـه حالـة          
الاستعجال ممثلة في حالة الضرورة أو الحالات       
ــرارات  ــة الق ــرى أو طبيع ــتثنائية الأخ   الاس

 للكتابة وأن إصرار الإدارة     الضمنية الغير قابلة  
على عدم إحاطة المعني بالأمر علمـا بأسـباب         
  القرارات المـذكورة يجعلهـا مـشوبة بعيـب         

  

                                                                        
أو سقوط حق أداء وبعث هذه المذكرة في أجـل         

  . أشهر 3

  عدم التعليل وبالتـالي مـشروعة لأن الأصـل        
فيها هو التعليل والاستثناء هو انعـدام التعليـل         
كامتياز مؤقت تمليه حالة الضرورة  وأن القول        

ارة علـى عـدم     بغير ذلك معنـاه تـشجيع الإد      
الاكتراث بالجواب وبالتالي إفراغ الـنص مـن        

  . محتواه وتعطيل إرادة المشرع 
  

وأن القــرار الإداري القاضــي بــالطعن 
  بالإلغاء هو قـرار الـرفض ولـيس القـرار          

ــل   ــواب داخ ــدم الج ــاب بع ــضمني المع   ال
الأجل القانوني علـى  اعتبـار أن الأول هـو           

 ـ      صوصا المؤثر في المركز القانوني للطالب خ
 حـدد أجـل     03 . 01وأن المشرع بالقـانون     

  الطعن القـضائي حولـه بمـسطرة الإحاطـة        
علما بأسباب القرار خصوصا وانـه لا يمكـن         
  اعتبار القرار الثاني قـرارا إداريـا  منفـصلا          
حتى  يكون قابلا للطعن بالإلغـاء ، وإذا كـان           

 قد أضاف سببا جديـدا لعـدم        03-01القانون  
ــرار الإدا ــشروعية الق ــدامم ــو انع   ري وه

  التعليل لكان حريـا بـه أن يعـدل مقتـضيات           
   ليجعلــه 41-90  مــن القــانون20الفــصل 

ملائما مع القانون الجديد للتعليل ، فيزيـل مـن         
به حول ما إذا كان الأمر       جهة الغموض الوارد  

التعليل أو انعدام الأسـباب كمـا        يتعلق بانعدام 
سلف الذكر عن طريق تصحيح الخطأ المـادي        

ــو ــق ال ــر يتعل ــأن الأم ــول ب ــه والق   ارد ب
  بانعـدام الأسـباب ولـيس التعليـل ويــضيف    

السبب الجديد وهو انعدام التعليل حتـى يكـون         
الفصل المذكور شاملا لكل من عيـب انعـدام         
التعليل كإجراء شكلي وانعدام الـسبب كعيـب        

  .موضوعي 
  

وإذا كان مبدأ التعليـل فـي القـرارات         
 ـ      ا للمبـدأ العـام    الإدارية الواجبة التعليل خلاف

  الذي يـنص أن لا تعليـل إلا بـنص قـانوني            
يترتب عن الإخلال به التصريح بعدم مشروعية       
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ــدام    ــب انع ــب بعي ــرار الإداري المعي   الق
  ا هــي شــروط صــحة التعليــلالتعليــل فمــ

  .الوجوبي 
  

  :الفقرة الثالثة 
  شـروط صحـة التعليـل

  ـــ
  

 من خـلال    03-01الملاحظ أن القانون    
لئن ألزم الإدارة بإفراغ الأسـباب       فصله الأول 

الواقعية والقانونية كتابة فـي صـلب القـرار         
الإداري وقت إصداره فإنه لم يتضمن أحكامـا        
تفصيلية حول التعليل ولم ينظم شروط صـحته        
مما يقتضي الرجوع إلى بعـض الاجتهـادات        
القضائية الصادرة عن الغرفة الإدارية وأحكـام       

يـان مـضمون    المحاكم الإدارية بخـصوص تب    
  .التعليل وجزاء الإخلال به 

  
من المستقر عليه فقهـا وقـضاءا أن لا         
وجوب للتعليل إلا بنص خاص وحتـى إذا مـا          
ألزم المشرع الإدارة بتعليل قراراتها ، فيتعـين        

 هاته تحـت طائلـة      الإلزامعليها احترام قاعدة    
بار قراراتها مشوبة بعيـب عـدم التعليـل         تاع

ا هـي شـروط وصـحة       ويطالها الإلغاء لكن م   
  .التعليل 
  

أن يكون التعليل مكتوبا وواردا في صلب         -أ
القرار الإداري ومبرزا للوقـائع الماديـة       

   .والقانونية المفضية إلى إصداره
  

-01لقد حدد الفصل الأول من القـانون        
 مضمون هذا الشرط بالتنصيص صـراحة       03

 عن الأسباب الواقعيـة     الإفصاحعلى أن يكون    
في صلب القـرار الإداري وبـشكل       والقانونية  

مكتوب لذلك فلا مجال هنا للاعتـداد بـالقرار         

الشفوي أو للتعليل عن طريق الإحالـة وهـذا         
  21المعنى جاء في حكم صادر عن إدارية مكناس

  
لما كان قرار الإنذار المطعون فيه جاء       " 

خاليا من التعليل مكتفيا بالإحالة على محـضر        
ي شكله وبالتالي   الاستقصاء يكون صدر معيبا ف    

  ."يتعين إلغاؤه 
  
   . يجب أن يكون التعليل كاملا وكافيا-ب

  
علاوة على وجوب بيان التعليل كتابة في       
صلب القرار الإداري بأسبابه الواقعية والقانونية      
يجب أن يكون كافيا ذلك أن التعليـل النـاقص          
ينزل منزلة عدم التعليل ويذهب بالحكمـة مـن         

القرار الواجب التعليل معيبا    التعليل  لذلك يعتبر     
بعيب عدم التعليل إذا لم يعلل أصلا أو إذا علل          

 وفي هـذا الإطـار      ولكن على وجه غير كاف    
 جاء فيه   22صدر حكم عن إدارية الدار البيضاء       

أن القرار التـأديبي الناقص التعليـل يعتبـر        " 
  "مشوبا بعيب انعدام التعليل 

  
إذا  ومما تجدر الإشـارة إليـه أن الإدارة       

كانت غير ملزمة بالتعليل في إطـار الـسلطة         
التقديرية لها ومع ذلك لجـأت إلـى التعليـل          
اختيارا وتبرعا منها فإنه يجب عليها أن تقـوم         

 ، والكفاية تعنـي إبـراز       به على الوجه الكافي   
الاعتبارات الواقعية والقانونية التي كانـت وراء   
إصدار القرار الإداري وأن تكون تلك الأسـباب   
كافية ومنتجة قانونا في إصدار مثل القـرار أي         

                                                 
 13قضية البقالي منشورة ب م م أ م ت عـدد            ) 21

  .مرجع سابق 
 بتـاريخ  852حكم إداريـة البيـضاء عـدد     )  22
   .12/96 ملف إداري عدد 25/12/1996
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 التعليـل   أهميةلها علاقة قانونية بالقرار وحول      
  .23وكفايته أوضحت المحكمة الإدارية بمراكش

  
الأول : التعليل كإجراء يحقـق هـدفين       "

يجنب كل ما من شأنه أن يـؤدي إلـى تخلـف            
التعليل وانعدامه ولكون التعليل عند هـذا الحـد         

أما الهدف الثـاني فهـو      . كلي  مجرد إجراء ش  
وهذه الكفاية هي التـي تجعـل       .  كفاية التعليل 

التعليل موجودا بشكل فعـال يحقـق وظـائف         
التعليل ، فهـذا الآخـر لا يتحقـق إلا بكفايـة            
الأسباب أما إذا كان الهدف في التعليل شكلا هو         
رقابة المحكمة فإن التعليـل لابـد أن يتـضمن          

ذه الرقابـة بـشكل     العناصر التي تكفل تحقيق ه    
  .فعال 

  
لذلك يعتبر التعليل بترديد صـبغة عامـة        
مرفوضا سواء أمام القضاء الفرنـسي أو أمـام         
القضاء الإداري المغربي جاء في حكم صـادر        
عن مجلـس الدولـة الفرنـسي فـي قـضية           

  .24بلعسري
  
 Belasriفلا يكفي القول بأن الـسيد       " 

ارتكب أعمالا تضر بأمن الأفراد ممـا يـصبح         
 وده في الأراضي الفرنسية مقلقا للنظام العام  وج
 فهذا التعليل غيـر كـاف وعلـى الإدارة أن           –

  .توضح الوقائع التي استندت عليها 
  

وفي نفس المنحى ذهب قرار صادر عن       
حول تصفية   25الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى   
                                                 

 تحت  30/6/1999حكم إدارية مراكش بتاريخ     ) 23
 قضية بركوش ضد قيـدوم كليـة الطـب          88رقم  

  .لصيدلة بمراكش  وا
   .1958قضية بلعسري مجلس الدولة الفرنسي ) 24
-2-21 بتاريخ   561قرار المجلس الأعلى رقم     ) 25

 غ قضية أحمد    10068/94 ملف إداري    1995
  .بلهاشمي ضد وزير الأوقاف 

حيـث أن الإدارة مـا    " الحبس المعقب جاء فيه     
ومعينة للمـصلحة   دامت لم تدل بعناصر محددة      

العامة التي تقنضي تصفية الحـبس المعقـب ،         
  مقتصرة على عموميات وحاجيات تـدخل فـي        
السياسة العامة لهاته الوزارة ودورها في العناية       

  .بالمساجد والمرافق التابعة لها 
  

فإن المقرر المطعون فيه يكـون متـسما        
بالتجاوز في استعمال السلطة مما يجـب معـه         

  .إلغاؤه 
  

 ـ يجب أن يكوزن التعليل معتمدا على وقائع  ج 
   .محددة وثابتة

  
لقد استقر القضاء الإداري علـى إلـزام        

 في مقرراتها على وقائع محددة      بالاستنادالإدارة  
وثابتة وصحيحة حتى تتمكن من بـسط رقابتـه     
على الوجود المادي للوقائع التي اعتبرت أساسا       
 ـ       ا للقرار الإداري للتحقق من صـحتها وتكييفه

القانوني وهو في هذا الإطار يملـك صـلاحية         
 الإدارة بالإدلاء بالمبررات والحجج التـي       إلزام

استندت عليها الإدارة في اتخاذ قراراتهـا ولـو         
 في الدعوى وفي هـذا      تحقيقيهباتخاذ إجراءات   

   .26الصدد جاء في حكم إدارية فاس
  
حيث أن قرار العامل يفـرض غرامـة        " 

نين الأسعار بني علـى     مالية على المخالف لقوا   
وقائع صحيحة محددة في الزمـان ومـستوفية        
لجميع القواعد التي تحكـم شـرعية الـضبط         

   ."الاقتصادي
  

                                                 
 27/9/1995 بتاريخ   402/95حكم إدارية فاس     )26

قضية حجيان عبد الرزاق ضـد علمـل فـاس          
  .المدينة 
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وجاء في حكم آخر صادر عـن إداريـة         
   .27الرباط

  
ــأديبي  "  ــس الت ــة المجل ــان لهيئ إذا ك

الصلاحية في تقدير الحجج المعروضة عليهـا       
عتمد فـي   لتكوين قناعتها فإنه ينبغي عليها أن ت      

ذلك على وقائع محددة ومعينة وثابتـة لا علـى     
تصاريح تتضمن مجرد عموميات الأمر الـذي       
ترتب على ذلك إلغاء القرار الإداري المطعـون        

  ."فيه 
  

هاته عموما هي شروط صـحة التعليـل        
 كما اسـتقر    03-01المتطلب بموجب القانون    

عليها الاجتهاد القضائي وحتى  إذا كان التعليل        
ا الشكل تكون له فاعليتـه سـواء فـي          على هذ 

مواجهة الأفراد أو الإدارة أو الرقابة القـضائية        
  .وسوف نتناول ذلك تباعا 
  

  المبحث الثالث
  فاعلية التعليل

  ــــ
  

للتعليل فاعليته وأهميته سـواء بالنـسبة       
للأفراد أو الإدارة أو القضاء من حيث تعميـق         

فقرات الرقابة القضائية لذلك سوف نتناوله في ال      
  :التالية 

  
   .فاعلية التعليل بالنسبة للأفراد) : Iفق 

  
 بأسبابيعتبر التعليل وسيلة هامة لإحاطة      

القرار الإداري إذ يمكنه من الاطلاع مباشـرة        
على أسباب القرار ليعمل على ترتيب أوضاعه       

                                                 
يونيو / 27 بتاريخ   12إدارية الرباط عدد    حكم  ) 27

 غ قضية النـصيري ضـد       1/94 ملف   1994
  .وزير العدل 

على ضوء ذلك بمعرفتـه أسـباب القبـول أو          
  .الرفض 
  

يا ومنتجا  فالتعليل في حالة ما إذا كان كاف      
في فهم الواقع والقانون يساعد المعنـي بـالأمر         

فيعمل على تدارك   . على تفهم  مركزه القانوني      
 وجد لذلك سبيلا ، واستيفاء الشروط       إنما فاته   

التي كانت وراء رفض طلبه فالمقصود بالتعليل       
  " 28وأهميته كما يقول ذ أبو زيد فهمي 

  
يعد إفصاح وجهة نظر الإدارة في الطلب       

لذي ترفضه حتى يكون صاحب الأمر على بينة        ا
من أمره ويتخذ موقفه على أسباب هذا الإيضاح        

  " عله يستكمل أوجه النقص 
  

فهو يهدف بالأساس إلى اطلاع المعنـي       
بالأمر مباشرة على أسباب القرار حتى يرتـب        
أوضاعه من جديد على ضوئها أو يقتنع بصحة        

ل بصلب  ذلك القرار وبهذا المعنى يختلف التعلي     
القرار الإداري عن الإفـصاح عـن الأسـباب         
القانونية والواقعية خـلال إجـراءات الـدعوى        
القضائية التي تماثل ضمانة التعليـل المـسبق        

أن  " 29اليعقوبي/ للقرار وفي هذا الإطار يقول د     
 عن الأسباب فـي  بالإفصاحالتعليل يلزم الإدارة   

 صلب القرار الإداري ليتمكن الفرد من الاطلاع      
عليها ومعرفتها وهذا التعليل كشرط شكلي فـي        
القرار الإداري ليست له أية علاقة مع مـسطرة         
طلب الإفصاح عن الأسـباب أثنـاء ممارسـة         
الرقابة القضائية على الأسباب فخاصية  التعليل       
  كشرط شكلي في القرار الإداري لهـا خاصـية         

  
                                                 

أبو زيد فهمي منشأة المعارف الإسـكندرية       . د) 28
   .606 صحيفة 1979

أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام حـول        ) 29
   .85تعليل في القرارات الإدارية صفحة 

  1981       كلبة الحقوق كروتوبل 
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قبلية والثانية لها خاصية لاحقـة ولا يمكـن أن          
لا كافيا لشكلية التعليل فهـذا التعليـل        تكون بدي 

اللاحق لا وجود له إلا في إطار علاقـة الإدارة          
بالقاضي وعيب  هذا التعليل اللاحق انه يفرض        

  ."قبل كل شيء وجود دعوى قضائية 
  

لذلك فالتعليل من شأنه أن يحيط الأفـراد        
علما تاما  بأسـباب القـرار الإداري لترتيـب          

نية على ضوءها مجانا    أوضاعهم المادية والقانو  
ودون اللجوء إلى مـسطرة الطعـن القـضائي         

للتعرف على الأسباب خلالها وبتكاليف مهمـة        
 علمـا   الإحاطـة ثم إن التعليل إذا كان من شأنه        

بأسباب القرار الإداري وبالاعتبارات  الواقعيـة       
والقانونية التي كان وراء إصداره فهو من هـذا         

نـد الطعـن   بـات ع ثالمنطلق يسهل عمليـة الإ    
  .30القضائي يقول د حسن عبد الفتاح 

  
ان علم صاحب الشأن  لأسباب القرار       (( 

الإداري يسهل مهمة الإثبات عند الطعـن فـي         
القرار بغية إلغائه أو طلب التعويض عنه وذلك        

أما عـدم   ..." بالتدليل على حقيقة هذه الأسباب      
التعليل فيترك الفرد في شك عريض وفي متاهة        

ستطيع أن يحدد لنفـسه فيهـا نقـط         مظلمة لا ي  
الارتكاز والتي يبدأ منها الدفاع عن نفسه فيتخبط        
مكرها في اتجاهات مختلفة ومتباينة تقطع أنفاسه       
وتستنفد قواه من جهة وتفقد الثقة فـي شـرعية          

  )). النشاط الإداري من جهة أخرى 
  

فالفرد في غياب التعليل يكون في حيـرة        
   له أن يطعن في     للبحث عن سند دعواه إذ كيف     

  
                                                 

التسبيب كشرط شكلي في    " د حسن عبد الفتاح      )30
 1966القرار الإداري مجلة العلوم الإداريـة سـنة      

أورده د محمد الأعرج في أطروحته لنيل دكتـورة         
 والـشكل   الإجراءالدولة في الحقوق  فاعلية قواعد       

  في القرار الإداري 

قرار يجهل أسبابه وهذا ما يفسر بعض الطعون        
في القرارات الإدارية التي تستند إلـى جميـع         

 أعلاه مـن    20وسائل الطعن المحددة بالفصل     
مخالفة القانون وعيب الاختصاص والسبب إلى      

وعيب مخالفة  . الانحراف في استعمال السلطة     
ق الإجراءات المسطرية لجهل أصحابها المـسب     

 ملائمـة بأسباب القرار الإداري حتى يمكـنهم       
  .السبب الذي يصح للمطالبة بإلغائه 

  
 التعليل في المجال التأديبي يمكـن       إنثم  

المعني بالأمر من أن يستبين ممـا  إذا كانـت           
أسباب القرار قد تمت مواجهته بها أم لا وما إذا          
كانت قد احترمت أوجه الدفاع حولها فالتعليـل        

ن التأكد من صحة الوقائع وتكييفها      يمكن الفرد م  
القانوني فمتى أدرك أن تلك الوقائع لا مبرر لها         
أو أنها لا ترتكز على أساس قـانوني صـحيح          
بادر بالطعن في القرار حولها ، ثم انه من شأنه          
الإفصاح عن تلك الوقائع وأساسـها القـانوني        
تسهيل إقامة الدليل أمام القضاء الإداري ذلك أن        

قة وطيدة بين التعليل كشرط شـكلي       هنالك علا 
وحق الدفاع في التعليل يمكن المعني بالأمر من        
المعرفة المسبقة للاعتبارات الواقعية والقانونيـة      
التي أسند عليها في اتخاذ القرار وترتيب وتهيئ        
الأدلة المفندة لها علاوة على ترتيـب وسـائل         
الطعن لذلك فالتعليل يساعد على حماية حقـوق        

د بشكل مباشر أو عن طريق المحامي هذا        الأفرا
الأخير سوف يتمكن من وسيلة التعليـل التـي         
ساعده على اختيار  وسيلة الطعن الناجعة على        

 من  20ضوء أسباب الطعن المحددة في الفصل       
 تلـك   باتثإ ويسهل عليه مهمة     41-90قانون  

الوسائل لذلك فالتعليل من شأنه أن يسهل للمعني        
  والـدفاع    بـات ثالإ مهمـة    بالأمر أو لمحاميه  

  .والمسطرة إذا اتجه إلى القضاء 
  

لكن التعليل المقصود في ذلك كما يقـول        
هو التعليل  " الدكتور الأعرج في المرجع السابق      
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الذي تتوفر فيه شروط صـحته أي أن يكـون          
  "التعليل واضحا لا غموض فيه 

  
وإذا كان التعليـل القـانوني المـستوف        

ريف بأسباب القـرار    لشروط صحته وسيلة للتع   
الإداري وتسهيل مهمة الإثبات في حالة الطعـن        

القضائي حوله فهـو كـذلك وسـيلة للاقتنـاع           
بمشروعية أسـباب القـرار الإداري ذلـك أن         
التعليل يمنح القرار القـوة الاقناعيـة والقـوة         
الحقيقية لأي قرار تكمن في وضوحه وفي قناعة        

   .31الكافة به لذلك يقول د اليعقوبي
  
 فتعليل القرار يتطلب فضلا عن اقتنـاع        "

الإدارة بأسباب القرار أن تقنع به أصحاب الشأن        
وكل من يطلع على القرار لذلك هنالك علاقـة         

  .يقة بين التعليل والاقتناع ثو
  

  32الأعرج . ويقول د 
  
وإذا كان التعليل وسيلة للدفاع فهو بذلك       " 

يوتق التواصل بين الإدارة والأفـراد ويـساعد        
ى خلق جو من الثقة من خلال تمكين المعني         عل

بالأمر بالقرار ان تبين فيما إذا كانت الأسـباب         
التي استند إليها القرار الإداري أسباب شـرعية        
وبالتالي فإن قبوله بتنفيد القرار المتخـذ يكـون         
مبنيا على الاقتناع بمشروعيته، أما إذا لم يقتنـع     

 ـ          ق به لسبب من الأسباب فإنه يلجـأ إلـى طري
الطعن التي ضمنها له القانون وإذا كان القـرار         
على هذا النحو يكون مقتنعـا أو علـى الأقـل           
مفهوما فإنه يقلل من احتمال المنازعة فيه أمـام         

  "القضاء 
  

                                                 
   .265د اليعقوبي المرجع السابق صفحة )  31
   .240ع السابق صفحة د الأعرج المرج)  32

   Riveroوفي هذا الإطار يقول الأستاذ 
ان تنفيذ القرار يغدو  أكثر سـهولة كلمـا      . " 33

نـشرح  كان مفهوما فإذا أخذنا على عاتقنـا أن         
للفرد لماذا وكيف ما هو  مفروض عليـه فـإن           

  "حريته و عقله سوف يكونان في الحسبان  
  

لذلك وانطلاقا مما ذكر يمكننا القـول أن        
القرار الإداري كلما كان معللا كلما كان مفهوما        

 والإثباتوأن من شأن ذلك تسهيل مهمة الدفاع        
بالنسبة للطاعن في حالة رغبة المنازعـة فيـه         

بالنسبة للإدارة فهو يشكل وسيلة إقنـاع       قضاء و 
  :والرضوخ لتنفيذه بكل طواعية

  
والتعليل بالمعنى السالف الذكر ليس مجرد      
وسيلة إقناع بمشروعية القرار الإداري بل هـو        
أيضا ضمان للأمان القانوني للفرد تجاه السلطة       
الإدارية ذلك أنه يمنح للفرد قناعة بـأن الإدارة         

ية فالتعليل كذلك يحـد     تتصرف في إطار الشرع   
من السلطة العامة لـلإدارة ويجنبهـا إصـدار         

  .  قرارات تعسفية وتحكمية 
  

لذلك يبقى التعليل وسيلة فعالـة لحمايـة         
الحقوق والحريات إذ  بقدر مـا تعلـل الإدارة          
قراراتها بقدر ما تصبح سـلطة الإدارة مقيـدة         
والسلطة المقيدة هو الأسلوب الإداري المثال في       

ة الأفراد وحرياتهم لأنـه يحـدد لـلإدارة         حماي
  .الدائرة التي ينبغي التصرف في إطارها 

  
وبخــصوص تحليــل موقــف القاضــي 
الإداري المغربي في شكلية التعليـل أوضـح د         

   34اليعقوبي
  

                                                 
أورده د الأعرج في أطروحته السابقة صـفحة        ) 33

240.   
   152د اليعقوبي المرجع السابق صفحة )  34
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 القاضي المغربي لم يعر أي اهتمـام        إن" 
لغياب قاعدة التعليل في الأنشطة التي قد تمـس         

ن هذا الموقف فـي     حريات الأفراد وقد عبر ع    
العديد من الأحكام إذا اعتبر أنه مادامت الإدارة        
غير ملزمة بالتعليل يكفيها أن تعبر عن الأسباب        
  بالمذكرات الجوابية أن موقف القاضي المغربي      
يترتب عنه عدة سلبيات من بينهـا عـدم سـد           
الثغرات التي قد يخلقها غياب قاعـدة إلزاميـة         

دي إلـى التعـسف     التعليل وهذا من شأنه أن يؤ     
  "وضياع حقوق الأفراد 

  
  ....35ويقول د الأعرج 

  
إن التعليل وسـيلة لتـدعين ثقافـة        << 

التشاور به أن فكرة القرار الإداري القائم علـى         
 قد ولدت نزاعا دائما بين الإدارة       والإكراهالجبر  

  .والأفراد 
  

فالأولى ترى نفسها فـي مركـز أسـمى         
شأنه أن يولد   والأفراد في مركز أدنى وذلك من       

ذلك إن  . نزاعات قضائية بين الإدارة والأفراد      
رفض الإدارة تعليل قراراتهـا لـيس إلا أحـد          
مظاهر الاستبداد الإداري الذي ينسبه الـشخص       

  .للإدارة 
  

إن المطلوب من الإدارة الانفتـاح علـى        
الأفراد وتقرير التشاور الإداري وتفعيل الإدارة      

القانونيـة لتعـديل    ويعتبر التعليل أحد الوسائل     
  المفهوم التقليدي للإدارة ولتطوير العلاقة بـين       
الأفراد والإدارة وجعلها علاقة تشاور وانفتـاح       

فإذا كانت الإدارة التقليدية تقوم على أساس       ... 
الإكراه فإن التعليل يعني أن  تعتمد على ثقافـة          

إن مدلول التعليل يعني نهاية القرار      ... التشاور  
  . >>التحكمي الاستبدادي 

  
                                                 

  .د الأعرج المرجع السابق )  35

 اليعقـوبي فـي أن      .ونحن إذ نتفق مع د    
 يـسعى   إنشائيالقضاء الإداري باعتباره قضاء     

إلى خلق القواعد القانونية ولا يحتاج دائما إلـى         
  تدخل تشريعي لملأ فراغ تشريعي ما فإننا نؤكد        

  
  

أن القضاء الإداري المغربي من خلال قـضية        
ذكر قد  حكم إدارية مكناس السالف ال    ( المنزهي  

فتح الباب لسد ثغرة غياب التعليـل بتنصيـصه         
على أن التعليل يكون لزاما إما بنص القانون أو         

  .بالاجتهاد القضائي 

  فاعلية التعليل بالنسبة للإدارة :   ) IIفق
  

لقد تضاربت الآراء حول فاعلية التعليـل       
بالنسبة للإدارة فهنالك من يرى بان التعليل يدفع        

وتتروى قبل أن تصدر قرارها      بان تفكر    الإدارة
ويلزمها باحترام القانون والتصرف في إطـار       
الشرعية ويحول بينها والتحكم والتعجـل فـي        
إصدار القـرار الإداري وبـذكرها باسـتمرار        
بضرورة النظر في إطـار قواعـد الـشرعية         

  .والقانون
  

وهنالك من يرى بان التعليل يقيد نـشاط        
ن والـبطء    وتصرفاتها ويضاعف الروتي   الإدارة

 تعقيـد   إلـى في سير الشؤون الإدارية ويؤدي      
مسطرة إصدار القرارات الإدارية وبالتالي يعقد      

 وعليه سوف نتناول تباعا مضمون      الإدارةنشاط  
النظرية التي تعارض التعليل وأهميـة التعليـل        

  .بالنسبة للإدارة
  

  :ـ النظرية التي تعارض التعليل
  

مـه  يرى أنصار هذا الاتجاه الـذي يتزع      
dupuis         أن الرقابة الموضـوعية مـن خـلال 

رقابة السبب تسمو على الرقابة الـشكلية مـن         
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خلال التعليل وان رقابة السبب تحل محل رقابة        
التعليل لذلك لا جدوى من التمسك بوجود التزام        
  شكلي بإظهار الأسباب في صلب القرار مـا دام    
أنه يمكن الوصول إلى هذه الرقابة بطريقة آخر        

راقبة السبب من خلال التعليل اللاحق إلى       وهو م 
بـأن    "36 إلى القـول   Dupuitالقول ويذهب 

كتابة الأسباب القانونية والواقعية في القرار على       
  الإدارةنحو محدد من شانه إلقاء عبء لا تقوى         

على تحمله فهو يتطلب مجهـودا فائقـا ووقتـا          
 إلـى متسعا وان من شان هذا الالتزام أن يؤدي         

وسـاير هـذا الاتجـاه      " عرقلة النشاط الإداري  
 فـي أحـد    gontot مفوض الحكومة في فرنسا

ألا يكفي أن الأفراد يأسفون     " بقوله   37مستنتجاته
ويكابدون مشقة تعقد الإجراءات وبطء النـشاط       

 لعـبء   الإدارةالإداري فكيف نلقى على عاتق      
 ثـم أن عنـصر      >>آخر تقيل غير مهيأة لـه       

 يعتبر اعتداءا علـى حيـاة       العلانية والوضوح 
 الداخلية والموظفون يعملون  بقدر اقـل        الإدارة

من الحرية والاستقلال  إذا ما خطر بادهانهم أن          
آرائهم سوف يطلع عليها آخرون ثم أن التعليـل         

 الكشف عن معاملات يجب الاحتفـاظ     إلىيؤدي  
 أو الغير أو    الإدارةبسريتها لأنها تتعلق بمصلحة     

 إلـى وان التعليـل قـد يـؤدي        المعني بالأمر   
الإضرار بسمعة الشخص بسبب اعتبارات ترجع      

  . شخص المخاطبإلى
  

ففي قضية مونو الذي أحيل على المعاش       
تقدم بالطعن بإلغاء القرار القاضي بإحالته علـى      
المعاش على أساس أنه لم يقدم أي طلب في هذا          
  الشأن  وقد رفض مجلس الدولة الفرنسي طعنه        

  
  

                                                 
36  (Dupuis les motifs des actes 

Administratifs . EDCE 74/75  
37  (Dontot  conclusions ASS . 27-11-

1971     

 أنها حين أعلنت ذلـك إنمـا        تتبثأ ةالإدارلان  
كانت تستهدف حماية الموظف المفصول لأنهـا       
في الحقيقة فصلته بناء على إجـراءات تأديبيـة        

 الملأ  إلى أن تعلن    الإدارةاتخذت ضده ولم ترد     
تلك الأسباب حفاظا على سمعته وفـي قـضية         

 إلـى  38أخرى ذهبت المحكمة الإدارية العليـا       
جهة الإداريـة أن هـي      جناح على ال   لا "القول  

أعلنت سببا وهميا للقرار الإداري الصادر بنقل       
 هيئة  إلىالمطعون ضده من السلك الدبلوماسي      

 كونه زائد عن حاجة العمل بالوزارة       البريد هو 
إخفاء للسبب الحقيقي وهو عدم صلاحية لتـولي        
وظائف السلك الدبلوماسي مادامت تبتغي بـذلك       

 تتمثل في   مصلحة مشروعة للموظف المفصول   
 إليهـا حرصها على سمعته في الهيئة المنقـول        

حتى يبدأ صفحة جديدة منقطعة الصلة بماضـيه        
وعلى المحكمة أن تسلط رقابتها علـى الـسبب         
الحقيقي للقرار دون الوهمي ولا بعد ذلك مـن         
قبل إحلال سبب محل آخر لان العبرة بالـسبب         

  ".الحقيقي وليس الصوري
  

القضاء الإداري  وبذا المعنى تقول محكمة     
 انـه إذا    26/03/1953في حكمها الصادر في     

أمكن حمل القرار على وقـائع كـشفت عنهـا          
أوراق الدعوى غير تلك التي على أساسها صدر        

  ".كفي لصحته
  

ثم يرى أنصار هاته النظرية أن  التعليل        
يتعارض مع قاعدة عـدم خـضوع القـرارات         

 وان مـن شـان التعليـل أن         الإدارية للشكليات 
عصف ببعض القـرارات الإداريـة كـالقرار        ي

الشفوي والقرار الضمني فـالقرار الإداري قـد        
 ـيتجسد في شكل تلكس أو خطـاب أو           رةيتأش

بالموافقة على الوثيقة التي تقترح القـرار كمـا         
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التعليل يتعارض مع    هذا الاتجاه أن     أنصاريرى  
 فيها حق   للإدارةطبيعة القرار الضمني المخول     

وعدم التـصدي للطلبـات وان      التزام السكوت   
القرارات الضمنية لا تقبـل بطبيعتهـا التعليـل         

  .كشرط شكلي
  

 كان  إذاانه  ( 39ويرى جانب آخر من الفقه    
 فـان   الإداريمبدأ المشروعية قيدا على النشاط      

 وتبدو مظاهر   للإدارةمبدأ السلطة يعتبر امتيازا     
 قـرارات   إصـدار  في امتيـاز     الإداريةالسلطة  

 وواجبـه   للأفـراد نفرادية ملزمة    بصفة ا  إدارية
التنفيذ بشكل مباشر لذلك  فالتعليل يتعارض مع        

 لكـن هاتـه     إداريـة صدور القرار عن سلطة     
 من  الإدارة بإعفاءالمبررات تضل ضعيفة للقول     

 الأعرجوفي ذلك يقول    . الإداريةتعليل قراراتها   
 وبخصوص مدلول السرية وتعارضه مع      <<40

ي القرار الإداري لـم     التعليل فعنصر المفاجأة ف   
 تعبيـرا عـن الـسلطة       إلا ليس   لأنهيعد ملائما   

الاستبدادية للإدارة فالإدارة يجب أن تتبع منهج       
 معها في تنفيـذ     وإشراكهمالتشاور مع الأفراد      

 منهج السرية تفتح بابـا      بإتباعقراراتها فالإدارة   
تم أن الحرية تقيم تمييزا بـين       ...للشك والتأويل 
صول على المعلومات فمنهم من     الأفراد في الح  

يتمكن من الحصول عليها وهو الأقوى ومـنهم        
  .>>من ينتظر وهو الطرف الضعيف

  
تم أن إعفاء القرار الضمني في القواعـد        
الخاصة بالشكل يعتبر أمرا مرفوضا لان مـن        

 أن تحتمـي    الإدارةشان هذا الحـل أن يـشجع        
  ".بالقرار الضمني لإعفائها من قواعد الشكل

  
  
  

                                                 
39( ADEMINCHEL (DA cession de reflexion 

theorique L.GDJ 1978 p 84  
   .268 السابقة صفحة أطروحتهد الأعرج ) 40

لك يبقى مبررات استبعاد التعليـل الـو        لذ
 غير مقنعة على العكس من ذلك فالتعليل        يجوب

كشرط شكلي في القرار الإداري مدعاة للتفكير       
والتروي والتدبر لتجنب الخطأ واحترام القانون      
والتصرف في إطار الشرعية بالنـسبة  لرجـل         

 وسـيلة   أحـسن  كما أن التعليل يعتبـر       الإدارة
  .قبل الرقابة القضائيةللرقابة الذاتية 

  
 علـى أن تراقـب نفـسها        الإدارةيحمل  

بنفسها مما يجنبها اتخـاذ قـرارات متـسرعة         
وطائشة وأن من شأن التعليل كشرط شـكلي أن         

 تناسق سلوك العمل الإداري في إطار       إلىيؤدي  
 بمجرد  الإدارةمرجعية قانونية قائمة ثم أن رجل       

 سيخضع  أن يفكر بأنه ملزم بان يعلل قراره وانه       
في ذلك لعدة أنواع من الرقابة رقابـة رؤسـائه     

 التريـث   إلىرقابة القضاء كل ذلك يجعله يجنح       
يبقى التعليل  والتصرف في إطار الشرعية لذلك      

 ليس فقط ضمانة شكلية بل ضمانة موضوعية      
 على مضمون القـرار الإداري      تأثيركذلك لها   

ليل بهذا المعنى فهو يحمـل فـي        وإذا كان التع  
 الدليل والبرهان علـى صـحة القـرار         هتطيا

الإداري ويحول دون التعـسف فـي اسـتعمال         
هذا وان السكوت عن ذكـر الأسـباب        ,السلطة

بالقرار الإداري يعطي للإدارة حرية مطلقة في       
الحركة قد تسيء استخدامها فتعالج المـشابهات       
من الحالات المطروحة عليهـا بحلـول غيـر         

فـي نفـوس    متشابهة مما يولد الدمار والـشك       
يعتبر التعليل ضمانة لتناسق سلوك     الأفراد لذلك   

ــتظم    ــسير المن ــضمن ال ــل الإداري ي العم
  .الإدارةوالموضوعي لعمل 

  
 طابع التعقيد الـذي يحكـم المـساطر     إن

الإدارية في ضوء السلطات الإدارية المتداخلـة       
في إصدار القرار الإداري والبطء فـي تقـديم         

لتقديرية وغياب  الخدمات واتساع مجال السلطة ا    
ضوابط عامة محددة سلفا في إصدارها كل ذلك        
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 الإدارةمن شانه أن يخلق أزمـة الثقـة بـين           
 ـ الإدارةوالأفراد وبالتالي اتهـام       ة بالبيروقراطي

  .والمغالاة
  

لذلك يبقى التعليل أهم الوسائل القانونيـة       
لتحسين العلاقة بـين الأفـراد والإدارة وخيـر         

 المواطنين وفي هـذا      مع الإدارةوسيلة لتصالح   
 أن تنفيذ القـرار      "RIVERO 41 يقول   الشأن

 سهولة كلما كان مفهوما إذا      أكثرالإداري يغدو   
أخذنا على عاتقنا أن نشرح للمـواطن لمـاذا         

 كان القـرار    إذا...وكيف ما هو مفروض عليه    
على هذا النحو يكون مقبـولا أو علـى الأقـل           

 أمـام   فانه سيقلل من احتمال المنازعة    ...مفهوما
القضاء  لذلك يبقى التعليل وسيلة ناجعة للحد من         
المنازعات أمام القضاء فهو بـالمعنى الـسالف        
الذكر يصبح وسيلة للإقناع والاقتنـاع ولـيس        
للإجبار فالمواطن كلما تبث له شرعية القـرار        

 صـحيحة فلـن     وأسبابهالإداري وكانت وقائعه    
يفكر أبدا في المنازعة فيه أمام القـضاء علـى          
العكس من ذلك إذا كانـت  الأسـباب معيبـة           
والتعليل منعدم أو محمل أو ناقص فان من شان         

 إقامـة دعـاوى     إلـى ذلك أن يجبر المواطنين     
  .قضائية

  
وإذا كان التعليل بهاته الأهمية بالنـسبة       
للأفراد فما هـي فاعليتـه بالنـسبة للرقابـة          

  .القضائية
  

فاعلية التعليـل بالنـسبة للرقابـة       )  IIIفق  
   لقضائيةا

  
أن التعليل كضمانة شكلية يؤدي وظيفته      
 هامة في إطار النزاع القضائي ذلك أن التعريف       

                                                 
 السابقة  أطروحتهد ريفيرو أورده د الأعرج في       ) 41

  280صفحة 

بأسباب القرار من حيث  الاعتبارات الواقعيـة        
والقانونية التي كانت وراء إصداره من شانها أن        
تعطي للمدعى سندا متينا لدعواه وتسهل مهمـة        
القاضــي الإداري فــي اســتخدام الإجــراءات 

ضائية وإذا كانت الرقابة القضائية على السبب       الق
ل المـسطرة الاستقـصائية والمـذكرة       من خلا 

 أن الأمـر    إلا تعليل لاحـق     إلىالجوابية تؤدي   
رغم ذلك يبقى مجرد تركيب وتجميع للأسـباب        

 لسبب محل آخر خلافا للتعليل المعاصر       وإحلال
إذ كيف التأكد دائما بأن الأسباب التي تبرر بها         

  في وقت لاحق هي التي بنـي عليهـا           الإدارة
  .القرار

  
حـسن عبـد    .وفي هذا الإطار يقـول ذ     

  .42الفتاح
  
 بأسباب القـرار    الشأن علم صاحب    إن "

الإداري يسهل له مهمة الإثبات عند الطعن فـي         
  "طلب التعويض عنه القرار بغية إلغاءه أو

  
لذلك فالتعليل كضمانة شكلية  تعتبر سندا        

يرتبط ارتباطا وثيقا يحـق     مثينا لدعوى المدعى    
الدفاع فالتعليل يبن الوقائع المادية والاعتبـارات     
المادية التي كانت وراء إصدار القرار الإداري       
وهو بهذا المعنى يساعد علـى حمايـة حقـوق          

 إذالأفراد سواء مباشرة أو عن طريق  المحامي         
أن هذا الأخير يتمكن بفضل التعليل من الوسيلة        

ة للدفاع عن موكله بمعرفتـه      الفعالة والمضبوط 
المسبقة بمدى صحة إجراءات استصدار القرار      
الإداري وعلاقتها بحق الدفاع ومـدى ارتكـاز        
الأسباب موضوع القرار على أساس من القانون       

 من  20وترتيب وسائل طعنه على ضوء الفصل       
 رفع النـزاع حـول      إذا وحتى   41-90القانون  
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 القـضاء   القرار الإداري لعدم مشروعيته أمـام     
فالتعليل يعتبر وسيلة لتيـسير رقابـة القاضـي         
ــل اللاحــق خــلال  الإداري لا يماثلهــا التعلي

 أن  43اليعقوبي .دالمسطرة القضائية وقد اعتبر     
  المسطرة القـضائية لا تمـد القاضـي الإداري         

 فـي   إذبالضمانات الكافية لإقرار رقابة فعالـة       
غياب قاعدة التعليل لا يكون للقاضـي الإداري        
اليقين التام بالاعتبارات الواقعية والقانونية التي      
كانت وراء اتخاذ القرار لهذا لا يمكن للمسطرة        

  "القضائية أن تعتبر كبديل للتعليل
  

فغياب قاعدة التعليل في صـلب القـرار        
الإداري يخلف عقبة منيعة أمام الرقابة القضائية       
على الأسباب خصوصا فـي مجـال الـسلطة         

  .التقديرية
  

 بالأفراد  الإدارة من   إقناعالتعليل معناه   أن  
والقضاء بان القرار الإداري مطـابق للقـانون        
ولمبادئ الشرعية لذلك فالتعليل بهـذا المعنـى        
ييسر مهمـة القاضـي الإداري فـي مراقبـة          

 وملاءمته في آن واحد     يارالإدمشروعية القرار   
 حينما تعلل قرارها فـي إطـار        الإدارةذلك أن   

ية  تكون قد قيدت قرارها وتبقى       السلطة التقدير 
أسيرة لهذا التعليل جـاء فـي حكـم المحكمـة           

وان كان يدخل في صـميم       "44الإدارية بمكناس   
السلطة التقديرية للإدارة إلا أن ذلـك لا يمنـع          

 فـي حالـة     الإدارةالقاضي في مراقبة تصرف     
وفي هذا الاتجاه جاء فـي حكـم        " تعليل قرارها 

الخطيرة التي ارتكبها   المخالفة   45رية الرباط   ادإ
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قضية البقالي ضد وزير الفلاحة مـشار إليهـا         ) 44
  .سابقا 

 289/96حكم إدارية الرباط بـالملف الإداري         )45
في قضية اجدع رشيد ضد المدير العام للأمـن         

  الوطني 

الطاعن والمتمثلة في تفويت شـارات وأصـفاد        
خاصة بالشرطة لوصفه شرطيا للغيـر الـذي        
استغلها منتحلا صفة موظف امن تبرر عقوبـة        
العزل في حقه والتي تعتبر ملاءمـة بجـسامة         

  .المخالفة المذكورة
  

اليعقوبي فـي أطروحتـه لنيـل       .يقول ذ 
  .520الدكتورة صفحة 

  
فنية للقانون الإداري المقـارن     أن دراسة   "

حين تكون الرقابـة القـضائية      "يلي   يوضح ما 
ضعيفة يعمل المشرع على خلق ضمانات شكلية       

 الإدارةوأهم هذه الضمانات هي إلـزام       " سابقة  
لتعليل قراراتهـا وفـي دول أخـرى لا يهـتم            

 لأنـه المشرع بالضمانات الإجرائية والـشكلية      
وحدها وسيلة فعالـة    يعتبر أن الرقابة القضائية ل    

بمعنى انه كلما كانـت     " لحماية حقوق الأطراف  
رقابة القضاء الإداري قوية وفعالة تبقى قاعـدة        
تعليل القـرارات الإداريـة غيـر ذي  فائـدة           
ويستعاض عنهـا بالرقابـة القـضائية ويقـول         

أن هذا الطرح يجب أن لا ينسينا         "46الاعرج  .د
ار أن وجود رقابة قضائية لا تمنـع مـن إقـر          

ضمانات شكلية سـابقة علـى القـرار الإداري         
كالتعليل فكلاهما التعليل كشرط شكلي في القرار       

  :والرقابة على الأسباب متكاملين
  
واعتقد أن الرقابة القضائية مـن خـلال        "

تبيـان   رقابة السبب هي الأصل فإن من شـأن       
الأسباب في صلب القرار الإداري مـن خـلال         

ز بتلـك الرقابـة      التعليل أن يعـز    إلزامقاعدة  
القضائية ويجعلها ذات فعالية فالتعليل والرقابـة       

  . المشروعية لإقرارمعا يشكلان ضمانة 
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وفي هذا الصدد يقول أحد الحقوقيين وهو       
Tessier 47 ــواطن ــي أن تعطــي للم   لا يكف

المحاكم والقضاة بل يجب أن تؤمن له طـرف         
لذلك يبقـى   "  المطالبة بحقه  لأجلالوصول إليهم   

 إلـى يل وسيلة لتـامين وتيـسير اللجـوء         التعل
ولا يمكن اعتبار الرقابة القضائية بديلا      .القضاء

كافيا لغياب التعليل ذلك أن غياب التعليل يلـزم         
  المواطن على إقامة الدعوى القـضائية وهـي        
بطيئة ومكلفة وتبقى مقرونة بالتساؤل التالي هل       

 أثنـاء تقـديم     الإدارةالأسباب التـي صـاغتها      
ت الجوابية هي نفس الأسباب التي أدت       المذكرا

  . اتخاذ القرار في وقتهإلى
  

لذلك فالإفصاح عـن الأسـباب خـلال        
 تمكن القضاء مـن     أنهاالمسطرة القضائية رغم    

فرض رقابة على أسباب القـرار الإداري فـان       
التعليل اللاحق لا يمكن أن يكون بديلا التعليـل         
المعاصر لكونه يسمح للإدارة بخلف مبـررات       
وأسباب قد لا تكون هي الحقيقة والتـي كانـت          
وراء إصدار القرار الإداري ويبقى التعليل فـي        
صلب القرار الإداري وسيلة لضمان حق الدفاع       
بالنسبة للمتقاضي ويضمن رقابة فعالة للقـضاء       

  .على شرعية القرار الإداري
   

والآن بعد أن تعرفنا على أهمية التعليـل        
يجابياتـه والآثـار     وإ الإدارةفي صلب القـرار     

القانونية المترتبة عنه فما هو دور التعليل فـي         
الرقابة على سبب القرار الإداري والإنحـراف       

  .في استعمال السلطة
  
  
  

                                                 
  .298رج محمد المرجع السابق صحيفة  الأع.د) 47

دور التعليل في الرقابة على سبب القرار    )أ
  :الإداري

  
 مقيـدا فـي     رةاالإدبالتعليل يصبح رجل    

إصدار قراراته الإداريـة سـواء فـي إطـار          
 السلطة التقديرية   إطار المقيد أو في     الاختصاص

 إصدارهابناء على أسباب واقعية وقانونية تبرر       
 في شـانه أن يـسهل       الأسبابوان  تبيان تلك     

 علـى مـشروعية تلـك       الإداريرقابة القضاء   
 إجراء فالتعليل بهذا المعنى ليس مجرد       الأسباب

شكلي تطلبه القانون لترتب على عدم قيامه عدم        
ر بعيب انعدام التعليل بل يجـب       مشروعية القرا 

أن يكون مبنيا على سـبب واقعـي وقـانوني          
 أركان ويشكل ركنا من       إصدارهصحيح مبرر   

صحته باعتباره تصرفا يجب أن يقوم على سبب        
  .يبرره

  
 فعاليـة   أكثـر أن الرقابة القضائية تكون     

 تمكن القاضي من    إذ قراراتها   الإدارةحينما تعلل   
 إصدارذي كان وراء    بسط رقابة على السبب ال    

 به جاء فـي حكـم       أسيرة الإدارةالقرار وتبقى   
أن سلطة التنقيط وان كانـت       " 48ية وجدة   راإد

 أنها إلا   للإدارة السلطة التقديرية    إطارتدخل في   
 متـى   الإداريتبقى معه خاضعة لرقابة القضاء      

كانت مشوبة بعيب الانحـراف فـي اسـتعمال         
 إصداربب   عن س  الإدارة أعلنتالسلطة أو متى    

  ."  محددة ومعينةلأسبابالقرار وردته 
  

                                                 
-5-3 بتاريخ   175/00حكم إدارية وجدة عدد     ) 48

 في قضية محمد الكراني ضـد وزيـر         2000
 صفحة  35/00التربية الوطنية م م أ م ت عدد         

100.  
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  إداريـة وجاء في حكم آخر صادر عـن        
 المؤسـس علـى     الإداريأن القرار    " 49وجدة  

وقائع مادية غير صحيحة يجعله مشوبا بالتجاوز       
  ".في استعمال السلطة 

  
أن "  50 اعتبر المجلـس     الإطاروفي هذا   

قرار المجلس البلدي مـشوب بالـشطط لكـون         
 حجة مثبتة على أن الـشركة       بأيةدية لم تدل    البل

قد خالفت تصاميم البناء أو أخلـت بالتنظيمـات         
  ". المذكورة
  

 المجلس انه   أوضح 51وفي قضية الهنوفي    
 قانوني وبالتـالي    أساسيكون غير مرتكز على     

 المبنـي علـى     الإداري المقرر   للإلغاءيتعرض  
  ." وقائع غير صحيحة ماديا

  
المجلـس أنـه     أوضح 52وفي قرار آخر    

 صـلاحية تقـدير     التـأديبي  كان للمجلس    إذا((
الحجج لتكوين قناعته فانه يجب أن يبني مقرره        

 على وقائع ثابتة وصحيحة ومحددة فلا       التأديبي
  )).يكفي مجرد عموميات

  

                                                 
 بتـاريخ  971/96حكم إدارية وجدة بـالملف  )  49

 قضية المنيعي ضـد وزيـر       28-10-1997
  التعليم  

رار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بـالملف       ق) 50
 قضية  1991-4-24 بتاريخ   10090/90عدد  

  .الشركة الفلاحية ضد المجلس البلدي بمراكش 
 الهنوفي  8/5/1970قرار المجلس الأعلى بتاريخ     ) 51

أحمد ضد وزير الداخلية منشور بمجلـة قـضاء         
  90 صحيفة 16المجلس الأعلى عدد 

 بتـاريخ   491رقـم   قرار المجلـس الأعلـى      ) 52
   .75338 ملف إداري 8/1982//10

 جاء  53وفي نفس الاتجاه صدر قرار آخر     
 الصلاحية  التأديبي كانت لهيأة المجلس     إذا ((فيه  

مطروحة عليها لتكوين قناعتها    في تقييم الحجج ال   
فانه يجب أن تعتمد على وقائع محددة ومعينـة         
وثابتة لا على رسالة مجهولة المصدر وتقريـر        

  ))يتضمن مجرد عموميات
  

وهكذا وبفضل التعليل يـتمكن القاضـي       
الإداري من مراقبة الوجود المادي للوقائع التي       
اعتبرت أساسا للقرار الإداري فيتحقق من قيامها       

صحتها وتكييفها القانوني وقد شـددت أحكـام        و
القضاء الإداري رقابتها على الوجـود المـادي        
للوقائع حيث يتطلب القضاء الإداري أن تكـون        
تلك الوقائع ثابتة ومحددة في الزمان والمكـان        

 54وهكذا وفي حكم صادر عن إدارية الربـاط        
أن الإدارة ذكرت أسبابا لتبرير قرارها دون       (( 

يثبت صحة الأسـباب مـن الناحيـة        تدلي بما   
  )).الواقعية 
  

كما أنه بفضل إبراز الاعتبارات الواقعية      
والقانونية التي كانـت وراء إصـدار القـرار         
الإداري تبسط المحكمة رقابتها علـى التكييـف        
القانوني للوقائع في إطار مطابقة الواقع للقانون       
جاء في حكم صادر عـن المحكمـة الإداريـة          

  .55بالرباط 
  

إن التكييف القانوني للوقائع التي انتهت      (( 
  إليها الإدارة غير سليم ذلك أنـه إذا كـان مـن         

  
                                                 

 ملـف   10/8/1982 بتـاريخ    161قرار رقم     )53
 قضية عزوان بوشعيب ووزير     784/71إداري  
  العدل 

 غ قـضية    82/94حكم إدارية الرباط بـالملف      ) 54
  .كوسوس ضد المدير العام للأمن الوطني 

حكم إدارية الرباط فـي قـضية الـوث عبـد           ) 55
   غ3/94 العدل ملف الرحمان ضد وزير
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المقرر قانونا في قيام جريمة الرشوة ضـرورة        
توافر أركانها ومن بينها الركن المادي الذي هو        

أو ... عبارة عن قيام الموظف بطلب أو قبـول         
فإنه يتضح مـن خـلال الوقـائع        ... أية فائدة   

عروضة وتقرير السيد مدير الـسجن الـذي        الم
 معن هذا الأخير لم يطلـب       –يعمل به الطاعن    

 هذا الأخير هو    أن من  مساعد المفتش بل       شيء
الذي قام بدس ورقة عشرة دراهم فـي جيـب          
الطاعن وبالتالي يبقى القرار متسم بالشطط فـي        

وفي إطار التكييف القـانوني     )) استعمال السلطة 
   .56س الأعلى إلى القول للوقائع ودهب المجل

  
ان تغيب المدعية غير القانوني كـان       (( 

إلا أنـه لا    . من شأنه أن يبرر متابعة تأديبيـة        
وقـضى بإلغـاء    )) يمكن اعتباره تركا للوظيفة   
  .قرار العزل المطعون فيه 

  
وفي نفس المنحى ذهب قـرار المجلـس        

   57الأعلى بقوله
  
 3 و 2يكون مخالفا لمقتضيات الفصلين     " 

 القرار المشترك عنـدما شـمل       1973ظ  من  
الملك المتنازع في شأنه في عـداد الأراضـي         
المنقول ملكيتها للدولة بمقتضى الظهير المذكور      
في حين أن ذلك الملك يكتسي صـبغة الملـك          

  "الخاص 
  

وقضى بإلغاء القرار المشترك المطعـون      
  .فيه 

  
  
  

                                                 
 قضية ليلـى    1970 يوليوز   10  33قرار عدد   ) 56

  .الغراس ضد وزير التربية الوطنية 
 قـضية   1968-4-26 بتـاريخ    20قرار رقم   ) 57

  مارسوبير ضد وزير الفلاحة والمالية و الداخلية 

وإذا كان التعليل يلعب دورا هامـا فـي         
 بسط رقابته علـى الوقـائع       تمكين القضاء من  

المبني عليها القرار وتكييفها القانوني وحتى مـا        
إذا تبين له أن وقائع القرار غير صحيحة وغير         
ثابتة أو غير محددة أو كان التكييف الذي منحته         
إياها الإدارة غير صحيح ولا يوصل إلى النتيجة        

 لعيـب   بإلغائـه القانونية للقرار الإداري قضى     
ان القضاء الإداري عـن تطـور       السبب وقد أب  

ملموس في مجال الرقابة القضائية حيـث مـد         
رقابته على الجانب الأخلاقي في إثبات المخالفة       
التي تشكل بسبب القرار جاء في حكم صدر عن         

  .58إدارية الرباط 
  

 الإدارة سلوك   أخلاقياتحيث ليس من    (( 
هذا الطريق لاسيما وأن وسائل إثبات المخالفات       

موظف يجـب أن تكـون قانونيـة        في حق أي    
لكن هل يمكن للإدارة أن تغير سبب       )) وشرعية  

القرار وهل يجيز القضاء الإداري إحلال السبب        
  الصحيح محل السبب غير الصحيح ؟

  
يتجه الرأي الغالب في هذا الموضوع إلى       
رفض الاعتراف بجواز تصحيح الأسباب ذلـك       

ب أنه إذا تبت أن القرار الإداري بني على سـب         
معين وقام الدليل على عدم صحته فـلا يجـوز          
إضافة أسباب جديدة بعد صدور القرار المطعون       

فمتى بني القرار على سبب معين قام عليه        . فيه  
والعبـرة فـي تقـدير      ... واستمد كيانه منـه     

مشروعية القرار الإداري هي في الوقت الـذي        
  .59صدر فيه 

                                                 
 287/98 ملـف    13حكم إدارية الرباط رقـم      ) 58

  .قضية الكثريد ضد وزير الشؤون الخارجية 
د سامي جمال الدين دعاوي الإلغـاء صـفحة         ) 59

362.   
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 في دور التعليل في الرقابة على الانحراف  )ب 
  .استعمال السلطة

  
ــسب  ــا ب ــرار الإداري معيب يكــون الق

 الـسلطة إذا اسـتهدفت      استعمال في   الانحراف
الإدارة في إصدار قرارها غاية بعيدة عن تحقيق        
المصلحة العامة أو إذا استهدفت غايـة أخـرى         
غير الغاية التي حددها القانون لقرارها وهكـذا        
 ـ        ا يكون أمام انحراف في استعمال الـسلطة كلم
 استعمل الموظف سـلطته لتحقيـق أغـراض       

وقـد  , شخصية حيادا على المـصلحة العامـة        
:  بما يلي    60عرضته  المحكمة الإدارية بوجدة      

 ملازم للـسلطة التقديريـة      الانحرافإن عيب   "
للإدارة ويكون هنالك انحراف فـي اسـتعمال        

 قرار بغايـة    اتخذتالسلطة إذا كانت الإدارة قد      
   ."تحقيق أغراض شخصية 

  
 61كما جاء في حكم آخر لإدارية وجـدة         

  حيث إن اتخاذ رئيس المجلس البلدي لقـراره        ((
القاضي بإحالة الطاعن على مـصلحة النظافـة        
والحال أنه كان معين ككهربائي عقب تقديم هذا        
الأخير للشكاية يوضح  بجلاء أن نيـة مـصدر    

 من الطـاعن ولـيس      الانتقامالقرار كانت هي    
 فـي  الانحرافوارتباط عيب  )) المصلحة العامة 

  استعمال السلطة لغايـة القـرار يجعلـه عيبـا          
متصلا بنفسية ونوايا مصدر القرار فهو يتـصل       
بعناصر ذاتية وشخصية في عواطـف مـصدر        
  القرار لذلك فرقابة هذا العيب مـن الـصعوبة         

  
  

                                                 
 24/5/2000حكم إدارية وجدة الصادر بتاريخ      ) 60

 قضية الحسين بـوزرابي     106/00تحت عدد   
   .35منشور بالمجلة م أ م ت عدد 

-6 بتـاريخ    123حكم إدارية وجدة تحت عدد      ) 61
 قضية مسلول حسن ضـد رئـيس        10-1999

  المجلس البلدي للسعيدية 

 يقع على   الانحراف إثباتبمكان خصوصا وأن    
مدعيه وأنه عيب خفي مـستتر ومـستقر فـي          
بواعث الإدارة الخفية ودوافعها الباطنية ولكـن       
ومع ذلك تسهل  رقابته بإبرازه والكشف عنـه         

الإداري مـن خـلال قاعـدة        في صلب القرار  
الطماري :"  التعليل وفي هذا الشأن يقول       إلزامية

: في كتابه نظرية التعسف  في استعمال السلطة         
فإذا أضفنا أن القانون الفرنسي ومعه القـضاء        "

عض الحالات يـستلزم تعليـل القـرارات        في ب 
 عيـب   إثبـات الإدارية لأدركنـا أن وسـائل       

 هي في الوقت الحاضر من السهولـة       الانحراف
  ."بمكان 

  
كما يقوم التعليل بدور فعال في الكـشف        

   فــي الإجــراءات ذلــك أن الانحــرافعــن 
الإدارة إذا ما هي أخفت الهدف الذي تسعى إلى         

 أكثر بساطة مـن     تإجراءا بإتباعتحقيقه وذلك   
  تلك التي يجب اتخاذها لـذلك فاتخـاذ إجـراء          
محل إجراء منصوص عليه قانونا للوصول إلى       
نتيجة هـذا الأخيـر دون احتـرام الـضمانات          
  المخولة في إطـاره أي إيجـاد إجـراء محـل           

 الانحرافإجراء آخر يكون القرار مشوبا بعيب       
  في استعمال الـسلطة ومـن أهـم التطبيقـات          

اتخـاذ  ,  في استعمال السلطة     للانحرافالعملية  
حيادا على الضمانات القانونيـة     ,عقوبات مقنعة 

  ومــن تطبيقـات القــضاء الإداري   ,المخولـة  
ــب  ــرافلعي ــدار  الانح ــة ال ــم إداري    حك
  ظروف الأحوال تبين أن    "  جاء فيه    62البيضاء  

  
  
  
  

                                                 
لمحكمة الإدارية بالدار البيـضاء ملـف       حكم ا  ) 62

 غ قضية شاكر محمد ضـد وزيـر         231/95
التربية  منشور بمدى التضامن قـضايا الهيـأة         

   .157التعليمية صحيفة 
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نية الإدارة الصريحة اتجهت إلى عقاب الموظف       
لتأديبيـة المقـررة فـي       الإجراءات ا  إتباعدون  

وقد كان على الوزارة متى تبت لها       ... القانون  
أن الطاعن قد تبت في حقه بعـض المخالفـات          
الإدارية أن تقوم بعرضه على المجلس التأديبي       
متى يتمكن من الدفاع عن نفسه وقـد قـضت          

  .بإلغاء القرار المطعون فيه 
  

 ذهبت المحكمة الإدارية    مجال النقل وفي  
"  تلغي قرار النقل إلى القول                  وهي 63بفاس

وحيث أنه من الثابت كذلك أن قرار نقل الطاعن         
إلى إعدادية ابن البناء صدر لاحقا على تـاريخ         
صدور الحكم أعلاه مما يعنـي ذلـك إصـرار          
الإدارة في شخص النائب علـى تأكيـد تعيـين          
الطاعنة بالإعدادية المذكورة بصفة مبيتة وحيادا      

ممـا يتـضح     المشار إليه على مضمون الحكم    
بشكل لا غبار عليه اتجاه نية مصدر القرار إلى         
تفعيل قراره الأول ولم يكن  الغرض منه كمـا          
تدرع بذلك المصلحة العامة في إطـار إعـادة         

 وإنما يتضح صـراحة علـى تأكيـد         الانتشار
استعماله لسلطته الذاتية وليس الموضوعية فـي       

تها إيـاه   مواجهة الطاعنة جزاء لها على مقاضا     
في شأن العقوبة التي تم إلغاؤها في حقها ممـا          

 فـي   الانحرافيكون معه القرار مشوب بعيب      
  )).استعمال السلطة 

  
 قد رتب جزاء    03-01وإذا كان القانون    

عدم المشروعية على انعدام التعليل الوجـوبي ،        
فهو يثير إشكالات قانونية جد مهمـة سـيتولى         

نها ما إذا كـان     القضاء الإداري الحسم فيها وم    
انعدام التعليل من النظام العام وما إذا كان إلغاء         
القرار بعيب عدم التعليل يرتب مسؤولية الإدارة       

  .لك ما سنتناوله في المبحث الرابعبالتعويض وذ
                                                 

 غ بتـاريخ    344/01حكم إدارية فاس بالملف       )63
 قضية بهية البوصوغي ضد وزير 8/10/2002

  .التعليم 

  المبحث الرابع
  بعض الإشكاليات المثارة
  حول التعليل الوجوبي

  ــــــ
  
  العام هل يعتبر انعدام التعليل من النظام   )1
  

 ما من النظام    إجراءيترتب على اعتبار    
العام عدة نتائج قانونية أهمها أن القاضي يمكن        
إثارته من تلقاء نفسه أنه يجوز الدفع به في أية          

يجـوز   مرحلة من مراحل الـدعوى وأنـه لا       
  .التنازل عنه 

  
يرى بعض الفقه أن أسباب الطعن التـي        

وعات تتعلق بالنظام العام هي التي تتصل بموض      
تعتبر من النظام العام ومن تـم توجـد علاقـة           
وطيدة بين النظام العام كفكرة إجرائيـة وبـين         
النظام العام كفكرة موضوعية ومن هنا يجب أن        
ننظر إلى انعدام التعليل وعلاقتـه بالموضـوع        

فإذا كان الموضوع من النظام     , المعني بالتعليل   
  .64 العام اعتبر التعليل بدوره من النظام العام

  
فهل يعتبر انعدام التعليل من النظام العام       

  باعتباره يدخل ضمن قواعد الإجراء والشكل ؟
  

من المسلم بـه أن المـسائل المتعلقـة         
 من النظام العام جـاء فـي حكـم          بالاختصاص
 الاختصاصحيث إن عيب عدم      " 65إدارية فاس 

في دعوى الإلغاء يعد لا جـدال عيـب جـسيم           
العدم لتعلقـه بالنظـام     ينحدر بالقرار إلى درجة     

  العام يجب على القاضي الإداري التـصدي لـه        
  

                                                 
قـانون   الأعرج في أطروحته لنيل دكتورة ال      .د )64

  .العام المرجع السابق 
 قـضية   8/12/1999حكم إدارية فاس بتاريخ       )65

  .سليم ج محمد ضد وزير التربية الوطنية 
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بصفة أولية وتلقائية ولو لم يثره طالب الإلغـاء         
ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى القول بأن عدم        
تعليل القرار في الحالة التي تكون فيها وجوبيـا         
لا يعتر من الوسائل المتعلقة بالنظام العام وفـي         

   .66 يرى جانب من الفقههالاتجامقابل هذا 
  

إن رفض اعتبار قواعد الـشكل بـصفة        
عامة وشكلية التعليل بصفة خاصة من النظـام        

فمـن  , العام أمر صعب التسليم لأكثر من علة        
 والإجراء والشكل   الاختصاصناحية فإن علاقة    

ينتميان إلـى المـشروعية الخارجيـة للقـرار         
 والشكل بصفة عامة مـن صـنع        والاختصاص

  .المشرع
  

فالفقه التقليدي يرى أن من يستخدم سلطة       
من خارج الإجراءات والشكليات القانونية التـي       
تحمي الحقوق الفردية يرتكب عيبا شبيها بعيب        

  .اعتداء سلطة على أخرى 
  

ومن ناحية أخرى فإن قواعـد الإجـراء        
والشكل تؤدي وظيفة هامة في حمايـة حقـوق         

 ـ       د ذهـب   الأفراد لذلك تعتبر من النظام العام وق
إلى القول وهو   . 67حكم للمحكمة الإدارية بوجدة     

 حيـادا علـى     اتخذتيلغي قرارا بعقوبة تأديبية     
  حيـث  :" قواعد الشكل بعد إثارة خرقها تلقائيا         

 من النظام الأساسـي للوظيفـة       69أن الفصل   
 مـن   30العمومية المحال عليه بموجب الفصل      

 بمثابة النظـام الأساسـي      879/75/2مرسوم  
ي المديرية العامة للأمن الوطني يوجـب       لموظف

                                                 
66 (DESTO DA Les cours de droit 1980 

p 413  . 
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 قضية كريم محمد ضد المـدير العـام         1996
  .للأمن الوطني 

 رأي معللا لأسباب    إعطاءعلى المجلس التأديبي    
  .العقوبة 
  

وحيث إن مثل هذا الخرق لم يتمسك بـه         
الطاعن صراحة ولم يثره ضمن أسباب طعنـه        
إلا أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون وصـيانة        

وقضت بإلغاء القـرار المطعـون      " المشروعية  
  .فيه

  
أن الإخلال بالتعليل الوجوبي يجب     ونعتقد  

اعتباره من النظام العام باعتبار أن الأمر يتعلق        
بخرق إجراء جوهري يتطلبه القانون وقد رتب       
عن الإخلال به عدم مشروعية القـرار الإداري        
علاوة لما لهذا الخرق من علاقة وطيدة بحـق         
الدفاع علما بأن حقوق الدفاع يعتبر من النظـام         

ا يجب على المحكمـة أن تثيـره        العام ومن هن  
تلقائيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى        
نعطي لقاعدة التعليل الوجوبي فعاليتها ونرتـب       
عنها نتائجها المتوخاة ، إلا سوف يترتب علـى         

 تلك القاعدة والقانون المتعلق بها من       إفراغذلك  
  .محتواه 
  

وإذا ما أمكن اعتبار انعدام التعليل إخلال       
 جوهرية رتب المشرع عن عدم احترامها       بقاعدة

عدم مشروعية القرار الإداري فهل يصح القول       
بإمكان تدارك الإدارة للعيب المـذكور وإعـادة        
صياغة قرارها معللا لتدارك شكلية التعليـل أم        
أن القرار الغير المعلل يعتبر قرارا نشأ بـاطلا         

وفي هـذا الإطـار يثـار        ,والباطل لا يصحح    
 يجوز للإدارة إذا ما كان تعليلها       تساؤل آخر هل  

غامضا أن تعمل على توضيحه خلال مـسطرة        
النزاع القضائي أم أنه يجـب التقيـد بـالقرار          

  .الإداري وقت إصداره 
  

نعتقد أنه في حالة صدور حكم قـضائي        
 قرار إداري ما في إطار ترتيـب        بإلغاءيقضي  
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جزاء انعدام التعليل كإجراء شكلي وجوهري في       
داري الواجب التعليل بـنص القـانون       القرار الإ 

فإنه لا يجوز للإدارة أن تتدارك الأمر من جديد         
لتعيد صياغة القرار الإداري الملغى لأن القرار       
المذكور نشأ باطلا اللهم إذا تغيـرت الظـروف     
التي من شأنها أن تحمل الإدارة علـى إصـدار         
قرار جديد بتعليل جديد كما أنه لا يصح للإدارة         

 تعليلها الناقص أو الغامض  بمناسبة       أن تصحح 
مسطرة النزاع القضائي لأن التعليل الناقص أو       
الغامض ينزل منزلة انعـدام التعليـل ذلـك أن          

القرار الإداري فـي     العبرة في تقدير مشروعية   
الوقت الذي صدر فيه والحالة التي كان عليهـا         

وإذا كان القرار المعيـب بعيـب       ,وقت اتخاذه   
 يعتبر غير مشروع بنص القانون      انعدام التعليل 

فهل يترتب عن إلغاءه الحـق فـي المطالبـة          
بالتعويض أو بمعنى آخر هل يرتب إلغاء القرار        

الحـق فـي    " انعـدام التعليـل     "الإداري لعيب   
   ؟التعويض
  

لقد استقر القضاء الإداري في كـل مـن         
فرنسا ومصر على أن هذه العيـوب لا يكـون          

ؤدي باستمرار إلى   دائما مصدرا للمسؤولية لا ت    
الحكم بالتعويض ذلك أن القضاء الفرنسي يفرق       
بالنسبة لعيب الشكل بين العيب البسيط والعيـب        
الجسيم فإذا كان عيب الشكل جوهري ويترتـب        
عنه الإخلال بحقوق الأفراد يحكـم بـالتعويض        
وحتى إذا كان الشكل ثانويا غير مؤثر لا بحكم         

 ما إذا   عتبارالابالتعويض وهو دائما يأخذ بعين      
كان في وسع الإدارة بعد الحكم بالإلغاء تصحيح        

  .العيب المذكور
  

 68ومن أحكام مجلس الدولـة الفرنـسي   
حيث قضى فيه بمـساءلة الإدارة عـن فـصل          

                                                 
دولـة الفرنـسي فـي قـضية       حكم مجلـس ال     )68

GULDICCILI  ذكره عثمان عبد المالك في  
   .107المرجع السابق صفحة 

موظف دون استشارة المجلس التـأديبي علـى        
  .أساس أن هذا الشكل أساسي وجوهري 

  
وقد سار القضاء المصري حدو القـضاء       

ذا المجال لذلك فالقضاء الفرنسي     الفرنسي في ه  
ومثيله المصري يميز بين الحكم بعدم مشروعية       
القرار الإداري لعيب في الشكل ويفرق بين مـا         
إذا كان الشكل ثانوي أو جوهري ويرتب الحكم        
بالتعويض إذا كان الأمر يتعلق بخرق لإجـراء        
جوهري يترتب عنه الإخلال بحقوق الأفراد أما       

 غير ذلك ولا يـؤثر علـى        إذا كان عيب الشكل   
سلامة القرار موضوعا وكان بالإمكان تصحيحه      
لاحقا وتفادي الشكلية المذكورة أو كان المعنـي        

لأمر هو المتسبب بخطأه فـي هـذا الخـرق          اب
الشكلي فلا يرتب الحق فـي التعـويض علـى          
خلاف الأسباب الموضـوعية كعيـب الـسبب        

 في استعمال السلطة حيـث يرتـب        والانحراف
ية الإدارة بالتعويض عن الحكـم بإلغـاء        مسؤول

  .القرار الإداري المشوب بعيب الموضوع 
  

وقد حددت محكمة القضاء الإداري في      (( 
 موقـف   1953 مارس   24حكمها الصادر في    

إذا كان  " القضاء المصري من الموضوع بقولها      
كل وجه من وجوه عدم مشروعية القرار كافيـا         

ن المحتم أن يكون    بداية لتبرير إلغاءه فإنه ليس م     
مصدرا للمسؤولية وسببا للحكم بـالتعويض إذا       
ترتب على القرار المشوب بالعيب ضرر للفرد       
ذلك أن عدم المشروعية هو في الحقيقـة خطـأ          
ــرام  ــات الإدارة احت ــصلحي لأن أول واجب م

  ... القوانين و اللوائح التي تقوم علـى تنفيـذها          
. .. قرار غيـر مـشروع       باتخاذفإذا هي قامت    

 الأمـر بالنـسبة     أنأتت عملا إيجابيا ضارا بيد      
لعيب الشكل والاختصاص يتخذا حكمـا آخـر        
سواء كانت الشكلية مؤثرة لمـصلحة الفـرد أو         
لمصلحة الإدارة إذ أن مسؤولية الإدارة لا تتقرر        
بمجرد تحقيق الضرر في جميع الحالات فالشكل       
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إما أن يكون جوهريا أو تبعيا ومخالفته إمـا أن          
 مؤثرة في القرار وغير مؤثرة ، فإذا كانت        تكون

 لا  بإلغائـه مخالفة الشكل التي تؤدي إلى الحكم       
تنال من صحته موضوعا فإنها لا تنتهي سـببا         
للحكم بالتعويض ما دام أن القرار مـن حيـث          
الموضوع سليما والوقائع التي قام عليها تبـرر        
صدوره وأن في وسع الإدارة أو كان في وسعها         

... قا للأوضاع الشكلية المطلوبـة      تصحيحه وف 
ولم يكن هذا الشكل متعلقا بالنظام العام أو كـان          

 إمكـان صاحب الشأن هو الذي تسبب في عدم        
  )).مراعاته
  

وبخــصوص موقــف القــضاء الإداري 
المغربي في الموضوع فقد صدر عن المحكمـة        

حكم يقـضي بتعـويض فـي        69الإدارية بفاس 
 ـ      ا القاضـي  مواجهة الجماعة بعد إلغـاء قراره

  .بتوقيف الطاعن لعدم مشروعيته 
  

  :وقد جاء في تعليله ما يلي 
  
حيث انه لا خلاف قـضاء وفقهـا أن         " 

المسؤولية الإدارية تترتب عن عدم المشروعية      
كعيب الشكل أو الاختصاص أو مخالفة القانون       
أو الانحراف في استعمال الـسلطة أو الـشطط         

قراره عدد  فيها وهو ما أكده المجلس الأعلى في        
   لـسنة   R.VD المنشور بمجلة    1962 سنة   21

 والذي جاء فيه أن القرارات       688 ص   1962
الإدارية لا يمكنها مبدئيا ترتيب مسؤولية السلطة       
ــه  ــت هات ــواص إلا إذا كان ــة إزاء الخ العام

  ." القرارات مشوبة بعدم الشرعية 
  

                                                 
 غ بتـاريخ    9/02حكم إدارية فـاس بـالملف       ) 69

 قضية سعيد الخمسي ضد وزيـر       17/9/2002
  .الداخلية 

وفي نفس الاتجاه صدر حكم عن إداريـة        
مواجهة الدولة عن    قضى بتعويض في     70وفاس

الأضرار الناتجة للمدعي من جراء قرار طرده       
من القسم الداخلي للثانوية وقد كان عيب عـدم         
الاختصاص هو الـسبب فـي إلغـاء القـرار          
المطعون فيه أي أن الأمر يتعلق بعيب شـكلي         
ومع ذلك اعتبرته المحكمة الإدارية خطأ مرفقيا       

 في  ورتبت عنه مسؤولية الإدارة بالتعويض جاء     
  .إحدى علته 

  
حيث انه لا خلاف قـضاء وفقهـا أن         " 

المسؤولية الإدارية متـى نـشأت عـن عـدم          
المشروعية بحكم المـسؤولية الإدارة إذا كـان        

ت امصدره غير مختص بإصدار مثـل القـرار       
كقرار فصل أحد الموظفين مـن جهـة غيـر          

  ..."مختصة 
  

 من تعليل الأحكام السالفة الذكر أن       ذونؤخ
تب مسؤولية الإدارة  بمجرد الحكـم       المحكمة تر 

بإلغاء القرار الإداري غير المشروع سواء أكان       
الأمر يتعلق بعيب الشكل أو بعيب الموضـوع        

 ذهبت فـي    71غير أن المحكمة الإدارية بوجدة      
منحى آخر حيث ميزت بين عيب الشكل الـذي         
يمكن تداركه والذي لا ينال من صحة القـرار         

  يب الموضوع وقـضت  والوقائع المبنية عليه وع 
بمسؤولية الجماعة المـذكورة عـن الأضـرار        
الناتجة للمدعي الناتجة عن إلغاء قـرار إداري        
  لعيب التجاوز في استعمال السلطة وهو عيـب        

  
  

                                                 
حكم إدارية فاس في قضية الشافعي ضد وزير        ) 70

-9-26 بتـاريخ    81/2000الداخلية بـالملف    
2000.   

-30 بتاريخ 118/00 حكم إدارية وجدة بالملف     )71
 في قضية العرباوي عبـد الرحمـان        1-2000

  .ضد جماعة وجدة سدي زيان 
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  ومؤدى ذلـك فمـسؤولية     " موضوعي جاء فيه    
الإدارة عن القرار الإداري رهين بـأن يكـون         
القرار معيب في موضوعه وليس فـي شـكله         

ل للتصحيح والذي لا يؤثر علـى سـلامة         القاب
  .القرار لمشروعيته موضوعا 

  
ونعتقد أنه في مجال ترتيـب مـسؤولية        

 يميز  رة عن قراراتها الغير مشروعة عيب     الإدا
بين تلك التي مردها عيب الشكل الذي لا يـؤثر          
على سلامة القرار الإداري موضـوعا وبـين        
العيب الموضـوعي وأن لا نرتـب مـسؤولية         

ة عن قراراتها غيـر المـشروعة بعيـب         الإدار
الشكل متى أمكن تداركه أو كان المعني بالأمر        
هو السبب في تخلفه وبين العيوب الموضـوعية        
حيث تعتبر هاته الأخيرة بـلا جـدال مبـررا          
لترتيب مسؤولية الإدارة بالتعويض عن جميـع       

ويبقى إشكال التعويض   . الأضرار الناتجة عنها    
روعة لعيب الشكل بمـا     في القرارات غير المش   

فيه عيب عدم التعليل مطروحا للمناقشة وأتمنى       
أن يساهم الفقه في إغنائه ويكفي أن نسرد مثالا         
للتدليل على أن إلغاء القرار الإداري الواجـب        
التعليل لتخلف شرط التعليل لا يبرر المطالبـة        
بالتعويض في أغلب الحالات ذلك أنه لنفـرض        

بالبنـاء دون   صدور قرار برفض التـرخيص      
تعليل وصدور حكم بإلغائه لهذا السبب وقد تبين        
خلال المسطرة القضائية للطعن أن البناء محرم       

تصميم ((منطقة استنادا لوثائق التعمير     في هاته ال  
  )) .التهيئة 
  

ففي مثل هاته الحالة حكم الإلغاء لا يرتب        
أي آثار قانونية لا بالنسبة للإلغاء ولا بالنـسبة         

بالتعويض ولذلك يبقى أن لكل واقعـة       للمطالبة  
خصوصياتها وأحكامها التي تختلف عن الأخرى      

  .في ترتيب الآثار القانونية 
  
  

  :خاتمـــة 
  

إذا كان الأفراد بنعون على الإدارة تداخل       
الاختصاصات وبـطء سـير العمـل الإداري        
وتعقيده واتساع مجال الـسلطة التقديريـة لهـا         

ة وبالبروقراطية فـإن    وبالتالي يتهمونها بالمغالا  
التعليل الوجوبي يبقى خير وسيلة لضمان شفافية       
الإدارة وتصالحها مع الأفراد وتحقيـق تناسـق        
العمل الإداري وتكريس المفهوم الجديد للـسلطة      
وضمان الحقوق والحريـات وتفعيـل الرقابـة        
القضائية وتعميقها على أسباب القـرار الإداري       

 ، وإذا كانت    وكل انحراف في استعمال السلطة    
جميع الفعاليات المهتمة متفقة على أهمية ودور       
التعليل في ضمان الحقوق والحريات والرقابـة       
الذاتية للإدارة على أعمالهـا وتحقيـق رقابـة         
قضائية عميقة وفعالة فإن الأمر لا يخلـو مـن          
إشكالات سوف تطرح على الـساحة القـضائية        

هـا مـا    القانون الجديد للتعليل منبمناسبة تطبيق 
يتعلق بتداخل آجال تقديم الطعن القضائي حـول        
القرارات المشوبة بعدم التعليل المنصوص عليها      
يبقى القانون والآجال المنضمة لبعض النصوص      

 مـن قـانون الميثـاق       48فـصل   الأخرى كال 
، ومنها ما يتعلق بالجزاء المترتب عن       الجماعي

رفض الإفصاح عن أسـباب القـرار الإداري        
تعلق بمدى ارتبـاط انعـدام التعليـل        ومنها ما ي  

بالنظام العام وما إذا كان يرتب القرار المعيـب         
الإدارة بـالتعويض ،     بعدم المشروعية مسؤولية  

وقد أدليت بوجهة نظري المتواضعة حول بعض       
تلك الإشكالات المطروحة للمناقشة وهي قابلـة       
لأي تصويب وأن المسؤولية ملقاة على القضاء       

نصوص القانون الجديد المتعلق    الإداري لتفعيل   
 بمـا   03-01بإلزام الإدارة بتعليـل قراراتهـا       

 يضمن حقوق وحريات الأفراد من كل تعسف أو       
انتهـى  . شطط أو انحراف في استعمال السلطة       

  .بحول االله 

  


